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کطارأبن حزم للط باع والنشت ر والتوححع 


یروت ۔ لینان ۔ :۱۶/1۳71 تلقویتت : ۷۰۱۹۷٤‏ 


مسألة التصبحي< والتحسيه في الأعصارا}طتأحة سس 


سار 


۵ إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له › وأشهد أن 
ا وو ل رك ا واوا ان مد ع ورو و اا 
آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأنتم مسلمون 4 . 
) يا أبها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
ویث منھما رجالا کشیر أ ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 


يا أيها الذي ن آمنوا اتقو ١ا‏ الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنویکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) ‏ . 


وبعك »4 4 
فان أحسن الحديث كتاب الله تعالى ٤‏ وخير الهدی هدي سیدنا محمد مء 


وشر الأمور محدثاتها › وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
الثار . 


(1) سورة آل عمران :(آية : )٠١١‏ . 
(۲) سورة النساء : (آية ٠١:‏ ) . 


(۳) سورة الأحزاب : (آية : )۷١‏ . 


سسس «سألة التصحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


6 فلا شاك أن الاشتغال بالعلوم الشرعية من أعظم القربات لمن صلحت نيته › 
وإن أجل العلوم وأشرفها » وأعظمها » وأفضلهاعلم القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وذلك لأن كلا منهما وحي . 

8 فشرف العلوم يتقأوت بشرف مدلولها ٤‏ وقدرهأ يعظم بعظم محصولها ٤‏ 
ولا خلاف عند ذوي البصائر : أن أجلها ما كانت الفائدة فيه أعم > والنقع فيه 
أتم» والسعادة باقتنائه أدوم » والإنسان بتحصيله ألزم كعلم الشريعة الذي هو 
طريق السعادة إلى دار البقاء »> ما سلكه أحد إلا اهتدى » ولا استمسك به من 
خاب » ولا تجنبه من رشد » فما أمنع جناب من احتمى بحماه ! وأرغد مآب من 
ازدان بحلا ١‏ () 

8 ولقد بذل علماء الحديث جهوداً عظيمة في حفظ حديث رسول الله ا لأنه 
لا قوام للدين إلا بالسنة النبوية » فعمل هؤلاء الجهابذة على حفظ السدة النبوية 
عن الزيادة أو النقصان » حتى إنهم لو زيد في متن حديث (آلف) أو (واو) بينؤه 
ديانة » قال ابن حبان - رحمه الله - في وصف امحدثين : « حتى إن أحدهم لو 
سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عدا » ولو زيد فيها (ألف) 
أو (واو) لأخرجها طوعاً » ولأظهرها ديانة » . ١‏ 

8 وكما حفظ علماء الحديث السنة وصانوها فإنهم كذلك قعدوا القواعد › 
ووضعوا الضوابط المستمدة من الأدلة الشرعية التفصيلية وعمومات الأدلة 


(1) من مقدمة ابن الأثير لكتابه «جامع الأصول» (1/ ١ )١١‏ 


. )0۸/١( امجروحين‎ )۲( 


مسألة التمبحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة a‏ 


الشرعية » والتي يكن بواسطتها التمييز بين الصحيح والضعيف » وهذا أصل 
عظيم لأهل الإسلام . قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في «وصيته الكبرى» التي 
كتبها لأصحاب عدي بن مسافر بعد أن ذكر جمهور المحدثين بهذا الصدد › 
وإعراض جماهير المصنفين عن هذا المنهح . فقال: « فالواجب أن يفرق بين 
الحديث الصحيح والحديث الكذب » فإن السنة هي الحق » دون الباطل» وهي 
الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة» فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً 
ون يدعي السنة خصوصاً» . ٠"‏ وذلك لأن « من أصول الإسلام أن تميز ما 
بعث الله به محمدا ل من الكتاب والحكمة » ولا تخلطه بغيره » ولا تلبس الحق 
بالباطل كفعل أهل الكتاب »> N‏ » وأتم علينا النعمة 
E 2‏ با : « تركتكم على البيضاء ء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . ۳" 


0 . نا الك‎ ٠ 
ور صي أل سار م دیا‎ 


# ولقد أنشأ المحدثون تلا اا وات ابط ٫‏ ان د الكذب وانتة 


الوضع في الحديث كي يعرف من خلالها حال السند والمتن »إلى أن جاء من أفتى 
باغلاق باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتحسينها بنهاية عصر الرواية بموت 


(1) مجموعة الرسائل الکبری (۲۸۳/۱) . 

() الرد على البكري ص : (۱۷). 

(۳) رواه آحمد (۱۳۷۰۱۲۹/6) » والدارمي في سننه- في المقدمة - باب اتباع السنة - /١(‏ 0۷) 
- حديث رقم )۹١(‏ » وأبو داود في سننه - كاب السنة - باب لزوم السنة -(/ ۲٠٠٠‏ 
۰-٤‏ ۲) - حدیث رقم )٤1۰٩۷(‏ > والترمذي في سننه - كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع - (0/ )٤٤‏ - حديث رقم )۲1۷١(‏ » وابن ماجه في سننه في المقدمة - 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين - (۱/ )۱۷-٠١‏ - حديث رقم (۲٤)و(۳٤)و(٤٤).‏ 


س مسأل التصدحيد و التحسيه في الأعصااطتأخة 


البيهقي وأبي نعيم وابن مندة ونحوهم بحجة تعذر أهلية المتأخرين في تصحيح 
الأحاديث وتحسينها بخلاف حال المعقدمين القريبين من زمن صاحب الرسالة 
محمد ية بحجة أن رجال السند كانوا قليلين يكن أن يتعرف عليهم بسهولة ء 
فيستطاع الحكم عليهم با يليق بحالهم پیسر ر » أما وقد تعاقب الزمان وطالت 
سلسلة الإسناد»ء وركن الناس من جراء ذلك إلى الكتب المدونة في الحديث 
والرجال » وعكفوا عليها دون اعتناء بالإسناد ولا تعويل عليه » وضعفت أهليه 
العلماء بعد انقضاء عصر الرواية › فلا ينبغي والحال هكذا أن يبقى باب الاجتهاد 
في تصحيح الأحاديث وتحسينها مفتوحا بل ين ينبغي إغلاق بابه حماية للسنة وصوناً 
لها كي لا يتجاسر البعض على ما هو خارج عن قدرته . 


1e‏ أن أهل العلم لم يسلمو! لمن أفتى بإغلاق باب الاجتهاد بفتواه فتعقبوه 
وردوا عليه وبينوا أنه لا سلف لمن ذهب إلى هذا القول لا من أهل عصره ولا من 
أتى بعده لأن من الاستحالة خلو أي عصر من الجتهد . 

# ونظرا لاختلاف أهل العلم في مسألة تصحيح الأحاديث وتحسينها في 
الأعصار المتأخرة أردت أن أقف على أدلة كل فريق ومناقشتها وصولا إلى القول 
الحق فى هذه المسألة . 

چ وانطلاقا من کل ما تقدم كان هذا البحث تحت عنوان 

› مسالة التصحيح والتحسين في الأعصار المتاخرة في علوم الحديث ... دراسة نظرية تطبيقية‎ ١ 

٠‏ أما الحامل على كتابة هذا البحث فإنه يرجم إلى أن مادته العلمية ليست 
مجموعة في صعيد واحد » وإنغما هي مبعثرة في كتب آصول الحديث » وكتب 
التخريج ٤‏ وهي كتب تتعدى الئات مع ضخامة حجمها ٤‏ وصعوبة أسلويهاء ولا 


مسألة التدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة س 


شك أن هذا يتطلب جمع هذه المادة المبعثرة ثم فقهها » والربط بينها للوصول إلى 
رأي صحيح في مسألة ( التصحيح والتحسين في الأعصار الحأخرة ) بيان مقرونا 
بالدليل والبرهان . 

8 ولقد عملت على الخروج من دائرة الدراسة النظرية المجردة إلى دائرة التطبيق 
حتى يكتسب البحث حيوية » وجدية » وقبولاً في أوساط الدارسين والباحثين . 
وأعتقد أن الساحة العلمية بحاجة إلى الابتكار في التصنيف والخروج عن دائرة 
المألوف » ولقد أجمل الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي مسوغات التصنيف في 
الحديث فقال : « قل من يتمهر في علم الحديث » ويقف على غوامضه »› ويستثير 
ا لخفي من فوائده إلا من : جمع متفرقة › وألف مشتنة » وضم بعضه إلى بعض › 
واشتغل بتصنيف أبوابه » وترتيب أصنافه  »‏ ويقول الأستاذ الدكتور نور الدين 
عتر في هذا الصدد : « وينبغي لمن يتصدى للتصنيف أن يلحظ في عمله فائدة 
جديدة » إما باشتمال مصنفه على ابتكار فكرة أو نظرية جديدة » توصل إليها 
باجتهاده » أو حسن ترتيب وتنسيق » أو حل لمشكل وإيضاح لغامض أو تجديد 
أسلوب يقدم به المادة العلمية في ثوب يناسب عصره» " 

6 ما تقدم نقله عن الخطيب والعتر يكنا إجمال مسوغات التصنيف في السنة 
في العصر الحديث با يلي : 

. جمع الفوائد المتفرقة‎ -١ 

۲- شرح المصطلحات › والمغردات الغامضة . 


(1)الجامع (۲/ ۲۸) . 


(۲) منهج النقد ص : (۱۹۷) . 


- س مسألة التمحيد والتحسيه في الأعصاراطتاكة 


. تيسير المادة العلمية وتوضيحها وتقريبها للقارئ المعاصر‎ - ٣ 
. دفع شبهة التعارض بين النصوص‎ -٤ 
. الدفاع عن الشخصيات العلمية التي نقلت العلم‎ - 


9# تلك هي مسوغات التصنيف في السنة . “ وهي جديرة بأن يوليها طلبة 
العلم اهتمامهم . 

ولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه بأجزل الشكر وأثمنه إلى الأستاذ الدكتور محمود 
الطحان الذي تفضل بقراءة أصل البحث وأكرمني بتوجيهاته وملاحظاته الدقيقة م 


وبعد فلعل القارئ الذي له خلفيات معتبرة ة في علوم الحديث قد وقف على مناسبة 
كتابة هذا البحث تحت عنوان « مسألة التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة» . 

8 وأدعو الله تعالى أن يتقبل مني هذا الحهد بقبوله الذي هو أهله › وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم » وآن ينفع به طلاب العلم » وينفعني بمثوبته يوم العرض 
عليه › وأن يتجاوز عن تقصيري وعذري هو ظني أنني لم أخن الأمانة ولم 
العلمية مقررا ومحررا مجتهداً فى البحث والدراسة فإن أصبت فمن الله تعالى > 
وإن آخطأت فمن تقصيري 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


. (¥0) : جهود المعاصرين في خدمة السنة الشريفة ص‎ )١( 


# يتوجه الباحث بالشكر ا جزيل إلى إدارة الأبحاث بجامعة الكويت على تمويلها هذا البحث رقم (14028) . 


سسألة التصحيح والتحسيه في الأحصاراطتأخرة _— 


مداخل : 

8 كان آئمة الحديث المتقدمون في العصور الأولى يجتهدون في الحكم على 
الأحاديث وتييز صحيحها من سقيمها معتمدين في ذلك على القواعد الحديثية 
التي قعدوهاء وقد يختلفون في الحكم على الأحاديث من غير نكير فيما بينهم› 
ويرجع ذلك إلى أن الحكم على الأحاديث أمر اجتهادي» وقد أثمرت اجتهاداتهم 
تلك عن «أبحاث دقيقة كشفت خبايا الأسانيد والمتون» كأنما كانوا يطوفون مع 
الرواةء ويتتقلون مع المتون خلال حلقات الإسناد. فكانت أبحاثهم وأحكامهم 
حجة تلقاها العلماء بالقبول . واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنهاء وعملوا 
بمقتضاها . 

© ولا امتد الزمن وبعد العهد بالرواة خشي بعض أئمة المسلمين أن لا تقع 
أحكام المتأخرين الموقع الصائب كالذي كان عليه أولئك الأعلام» فأبدوا 
تشككهم في صلاحية المتأخرين لهذه المهمة الجليلة  .‏ فنادوا بإغلاق باب 
الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتحسينها في وجه المحدثين المتأخرين › وعدم 

إعمال النظر في الحكم على أسانيدها. 


صاحب هذه الفكرة : 


© کان آول من قال بهذا القول ورفع لواءه وحمل رايته الإمام أبو عرو بن 
الصلاح التوفى سنة (۳٤٠ه)‏ حيث قال رحمه الله في کتابه "علوم الحديث" في 


الفائدة الثانية من النوع الأول وهو معرفة الصحيح من الحديث ما يلي : 


(1) منهج النقد في علوم الحديث ص : )۲۸١(‏ . 


ES 


س مسأل التصدحيو التحسيه فيااأعصااطتاأخة 


«(إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث ‏ وغيرها حديثاً صحيح الإسنادء 
ولم نجده في أحد الصحيحين» ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات 
أئمة الحديث المعتمدة المشهورة» فإنا لا نتتجاسر على جزم الحكم بصحته» فقد 
تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد» لأنه ما 
من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روایته على ما في کتابه عَرياً 
عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان» قآل الأمر إذا في معرفة 
الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم 
العتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التخيير والتحريف» وصار معظم 
المقصود با يتداول من أسانيد خارجاً من ذلك إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها 


هذه الأمة زادها الله شرفا آمين». أ.ه ١‏ 


(1) الجزء في اصطلاح الحدثين هو: تأليف يجمع الأحاديث المروية عن رجل واحدء سواء كان 
ذلك الرجل من طبقة الصحابة أو مَنْ بعدهم : كجزء خحديث أبي بكز» وجزء حديث 
مالك. . . كما أنه يطلق الجزء على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث الواحد ويتكلم عليه› 
مثل : «اختيار الأولى في حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن رجب. كما أن الأجزاء 
الحسديثية قد توضع في بعض الموضوعات الجزئية > مثل: «جزء القراءة خلف الإمام » 
اللبخاري»› و «الرحلة في طلب الحديث» للبغدادي . وقد يجمع الجزء أحاديث انتخبها المؤلف 
لما وقع لها في نفسه» كالعشاريات» والعشرينات» والأريعينات» والخمسينات › والثمانينات . 
ويتفاوت حجم الأجزاء من بضع أوراق إلى العشرات » والغالب أن تكون صغيرة » وتتاز 
بأنها تبرزعلم الأئمة ء لا أن إفراد الموضوع الجزئي بالبحث يتطلب استقصاءٌ وعمقاً . أ.ه 
منهج النقد في علوم الحديث ص:(٤۱۸)‏ » وانظر الرسالة المستطرفة ص: )۸١(‏ . 
() علوم الحدیث ص: (۱۳-۱۲). 


س ٭إ — 


ه e‏ مسألة التصبحيح والحسيه في الأعصاراطلةأخرة ا 


تحليل عبارة ابن الصلاح: 

# لو أتينا إلى تحليل عبارة ابن الصلاح الآنفة الذكر لوجدنا أنه قد جمع فيها 
صورة المسألة ¢ والحكمء والعلة > والحكمة : 

فصورة المسألة : إذا وجدنا حديثا صحيح الإسناد في أحد الأجزاء الحديثية 
وغيرها مثل المشيخات " وغيرها ولم يكن هذا الحديث في : 

أ - صحيح البخاري . 

ب- أو صحيح مسلم . 

ج- أو منصوصا على صحته فى أحد المصنفات الحديثية المعتمدة المشهورة. 


فالحكم هو : إن كان الوضع كما ذكر فإنه لا ينبغي الإقدام على الجزم بالحكم 
على الحديث بالصحة . 


فالخل هي آنه قد ي 4 هذا إل م٠‏ ! FRET‏ لال راسکے عا إل ررد 
و هي E GE E NGS‏ 


بالصحة بمجرد النظر في الأسانيد التي تروى بها الكتب والأجزاء إذ لا تخلو من 
فالاعتماد : في معرفة الأحاديث الصحيحة والحسنة إغا هو على ما نص عليه 

آئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة السليمة من التغيير والتحريف . 
والحكمة من الاشتغال بهذه الأ سانيد : أن الاشتغال برواية الأحاديث مسندة 


إغغا هو لإبقاء سلسلة الإسناد متصلة باعتبار الإسناد من خصائص هذه الأمة . 


(۱) المشيخات في اصطلاح الحدثين : هي الكتب التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف 
وأخذ عنهم أو أجازوه وإن لم يلقهم . الرسالة المستطرفة ص: )٠٤١(‏ . 


E 


س مسألة التمددي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة 


# فالظاهر من عبارة ابن الصلاح أنه لا بنع الاجتهاد في الحكم على الأسانيد 
بدليل قوله : (إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح 
الإسناد ولم نجده ...) والحكم على أي إسناد بالصحة أو الضعف لا يتأتى 
بالكشف' والإلهام بل بالبحث في الإسناد والكشف عن الرواة وسبر أقوال أئمة 


النقد فيهم والخلوص إلى رأي راجح في حال اختلافهم . 


(1) الكشف من بدع بعض المحصوفة» ولا يبعد أن يكون كفراً لأن فيه ادعاءٌ لعلم الغيب» وقد جعلوه 
من الوسائل التي ينتقدون بها الأحاديث فيصححون ويضعفون ما بدا لهم . قال الجرجاني في 
التعريفات (ص/ )۱۸١‏ : " الكشف في اللغة رفع الحجاب » وفي الاصطلاح : هو الاطلاع على 
ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً أو شهوداً" . 
وللقيام بمهمة نقد المرويات لا يحتاج هؤلاء إلى دراسة ما صنفه الحدثون من قواعد وضوابط 
للحكم على الأحاديث - تصحيحاً وتضعيفاً - حيث يتصدى للحكم عليها من لا دراية له بعلم 
الحديث البتة . ۰ 
ولا أبطل من هذا ا منهج الذي يتصدى فيه مثل هؤلاء للحكم على الأحاديث مع أنهم لا دراية لهم 
بعلم الحديث » ومن الأحاديث التي زعموا تصحيحها بالكشف حديث « أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم » . فقد قال الشعراني : ' وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند الحدثين فهو 
صحيح عند أهل الكشف " . الميزان )۱٤١/١(‏ 
قال الشيخ الألباني في سلسلته الضعيفة )۷۸/١(‏ عقبه : "باطل وهراء لا يلتفت إليه › لأن 
تصحيح الأحاديث عن طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة › والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح 
eS‏ 

هو يخطئ ويصيب » وهذا إن لم يداخله الهوى . نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضيه" › 
وكذلك يؤدي إلى تضعيف أحاديث صحيحة فيحل الحرام ويحرم الحلال. مناهج الحدثين في 
تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة (ص/ )۳١-۲۹‏ . 


ا 


مسألة التصدي< والتحسيه في الأعصاراطتاخرة 
© وإذا كان ابن الصلاح لا بمنع الاجتهاد في الحكم على الأسانيد فأين موطن 
الخلاف إذا ؟ 


# إن موطن النلاف بين ابن الصلاح وعامة أهل الحديث أن عامة آهل الحديث 
يفتحون باب الاجتهاد في الحكم على الأحاديث لمن ملك الأهلية ولو على سبيل 
الجزم »ما ابن الصلاح فيمنع الجزم بتصحيح الأحاديث بدلیل قوله «فإتا لا 
نتجاسر على جزم الحكم بصحته إنغا يحكم بالصحة على الأسانيد فقط دون 
المتون . 


8 والتصحيح عند ابن الصلاح كما سنبین يشمل الت لتصحيح وال لتحسین بدليل 
قوله «فآل إلا مر إذن في معر فة فة الصحيح والخسن خسن إلى الاعتمأد على U.‏ 


ه فالخلاف إذن بين ابن الصلاح SS‏ 


وقد استدل ابن الصلاح على ما ذهب إليه بثلاثة أدلة 


-١‏ تعذر الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الإسناد في هذه الأعصار. 
لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وفي رجاله من اعتمد في کتابه عرياً عما ب يشترط في 
الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان 1 


أت فت اغلة هده الازمان 2 


(1) التقريب مع التدريب )٠٤١/١(‏ . 


- ۳ - 


س «سألة التصحي< والتحسيه في الأعصارا تاخ 


۳- أنه يغلب على الظن أنه لو صح » لا أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة 
فحصهم واجتهادهم “ . قال الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد 
على ما نص عليه أئمة الحديث . 

والناظر في عبارته وأدلته يرى أنها تدور حول عدم تأهل أهل العصور الأخيرة 
أن يجود الزمان بمثلهم > وأن من يراه من احدثين » إنما هم عالة على الأسبقين › 
فسد الباب آمامهم حتی لا یحاولوا ما هو خارج عن قدراتهم . ) ) 

۵ ولقد تساءل أحد الباحثين سؤالاً قائلاً : 
قحسب › ولم يتناول آمر التحسين والتضعيف . فهل يأخذان حكسم 
التصحيح» ؟ ۳ 

8 وقد ظن بعض الباحثين أن السيوطي هو أول من لفت الأنظار إلى أن النووي 

: لم یتعرض لاهو ولا من بعده كابن جماعة وابن کثیر وغیرهما من اختصر کتاب ابن 
الصلاح» والعراقي في الألفيةء والبلقيني» وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط› 
وسكتوا عن التحسين» ودلل على ما ذهب إليه بقول السيوطي في " التدريب ': 
(1) التدريب )٠٤١ /١(‏ » والأجوبة العشرة الفاضلة ص: )٠١١(‏ . 


() النووي وأثره في الحديث وعلومه ص : (f0)‏ . 


(۳) أسہاب اختلاف المحدثين (۲/ 11۹) . 


- 1€ 


ا ا ا «سألة التصحيح و التحسيه في الأعصارا}طتأخة 


«والأظهر أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى › ومن متخ 
فیحتمل أن یجوزه› قال وقد حسن المزي حديث «طلب العلم فريضة» مع تصريح 
الحفاظ بتضعيفه . 

وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ ب بتضعيمها . 


ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوّى بينه وبين التصحيح حيث قال :« قآل 
الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث 
في کتبهم . ae‏ 


# وفي رأيي أن السخاوي» هو أول من لفت الأنظار إلى مساواة ابن الصلاح بين 
التصحيح والتحسين حيث قال في " فتح المغيث ": «وعنده -أي ابن الصلاح- 
(التصحيح)› وكذا التحسين (ليس يمكن) بل جنح لنع الحكم بكل منهما في 
الأعصار المتأخرة الشاملة له (في عصرنا) واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة 
في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف محتجا بأنه : ما 
من إسناد إلا في رواته من اعتمد على ما في كتابه » عرياً عن الضبط والإتقان» . ٠١‏ 

8 بل إن السخاوي ذهب إلى بعد من ذلك حيث ذهب إلى انسحاب كلام ابن 
الصلاح على التضعیف أيضا متبعاً شیخه ابن حجر حيث قال : «وظاهر کلامه كما 
قال شيخنا - آي ابن حجر- على ما سيآتي في أول التنبيهات التي بآخر المقلوب : 
القول بذلك في التضعيف أيضا . ٠١‏ 


(۱) تدریب الراوی (۱/ .)۱٤۹‏ 


.)٤١ /١( فتح المغيث‎ )۲( 
.)٤١ /١( فتح المغیث‎ )( 


- 1۵ 


س مسألة التصحي< والتحسيه في الأعصااطتأخرة 


© وهذا هو ما عين ما ذهب إليه السيوطي في «التدريب» حيث قرر أن مذهب ابن 
الصلاح ينسحب بالضرورة على التضعيف أيضاً فقال : «والحاصل ان ابن الصلاح سد 
باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم » . 

# وهو قول صحيح إذ أن من يمنع التصحيح والتحسين فإنه لا يمنعه لذاته بل 
لانعدام الأهليةء ولتعذره وصعوبته » وهذا ينسحب بلا شك على التضعيف 
والحكم على الأحاديث بالوضع . 

# إذ أن الدليل على المنع هو «عدم أهلية المحأخرين لمعرفة الصحيح والحسن › 
فيلزم أن يضيف إليها التضعيف » فإن معرفة الضعيف من الأحاديث يتوقف على 
ما يتوقف عليه معرزفة الصحيح والسن». ١‏ 

ه وهكذا نشأت هذه المسألة في زمن ابن الصلاح ولم يكن لها قبل ذلك وجود. 

يقول الحافظ العراقي (- ١۸ه)‏ في ألفيته : 


وعنده التصحيح لیس یکن قي عصرنا وقال پیحیی E‏ 
وقال الحافظ السیوطی (-۹۱۱ه) فى آلفيته : 
سيو في 


جريا على امتناع أن يصححا فى عصرنا كما إليه جنحا 
یحیی وغیره جوزه وهو الأبر فاحکم هنا با دی له النظر ١‏ 


() ألفية العراقي ص : (۲۲). 


. )۹-۸( : ألفية السيوطي ص‎ )٤( 


الحديث ص: .)٤١-٤١(‏ 


E 


مسألة التصيحبح والتحسيه قي الأعصارا احج سسس 


والضمائر في (يصححا)؛ و(جنحا) تعود على ابن الصلاح وابن جماعة . 


سیب انتشار هذا المذهب : 


# نظرا للمكانة الحديثية التي ي يتمتع بها الحافظ ابن الصلاح» والذي برز في 
علوم الحديث» فبزأقرانه» فابن الصلاح وإن كان من أبرز فقهاء الشافعية في 
القرن السابع الهجري ويظهر ذلك في «إسهامه العلمي الذي شمل جوانب كثيرة 
من علوم الشريعة كالفقه والأصول والتفسير"؟ كما تدل على ذلك مؤلفاتهء إلا 
أن تة قد طم كل فان ف عن الد ا رن اة اة حت 
صار ما إن تذكر مبادئ هذا الفن الشريف حتى يذكر معها كتاب هذا الإمام الجهبذ 
المعروف (بمقدمة ابن الصلاح» .الذي يعد من أهم الكتب في علوم الحديث إن 
لم يكن أهمها على الإطلاق» لأنه جاء تعويجا لكل الجهود التي سبقته» كما جاء 
تجديداً لحيويتها ونضارتهاء نظراً لأسلوبه المبتكر في تناول مباحث ومبادئ هذا 
العلم وفق مقتضيات عصره› حيث مجده قد جمع المصطلحات الحديثية التي كانت 
متداولة بين الحدثين النقادء ووضع لها تعريمات محددة› فجاءت تلك التعريقات 
جامعة مانعة وموجزة واضحة في الأعم والأغلب . 


# وبهذا العمل يكون ابن الصلاح قد ذلل ما كان صعباً ومهد الطريق أمام 
المبتدئين لاستيعاب علم مصطلح الحديث وفهمه» بعد أن كان عسير التناولء لا 
يدرك مراميه» ولا يستفيد من المصنفات فيه إلا المتمكنون» وأصبح كتابه بذلك 
مدخلا لعرفة مبادئ هذا الفن» ومقدمة لكتب الأحاديث ما ضمنه من تعريفات 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۳/ .)٠٤١‏ 


ES 


ج مسألة التمبحب< و التحسين في الأعصبارا طت اخ رة سس 


مركزة للمصطلحات الحديثية التي يصادفها طالب الحديث في تلك الكتب» ولعل 
هذا سبب اشتهار الكتاب بمقدمة ابن الصلاح . © 

8 ونظرا لأهمية هذا الكتاب» فقد حظي بقبول الأئمة الذين جاءوا من بعده» 
وإقبالهم عليهء فتسابقوا إلى نيل شرف خدمته» وسعوا إلى شرحه وإيضاح 
مكنونه» والتعليق على مسائله» حتى صار صلا لكثير من المصنفات في علوم 
الحدیق 7 

# وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر: «إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو 
عمرو عثمان بن الصلاح عبدالرحمن الشهرزوري نزيل دمشق» فجمع لا ولى 
تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور» فهذب فنونه وأملاه شیئًا بعد 
شيء» فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب» واعتنى بتصانيف الخطيب 
امتفرقة» فجمع شتات مقاصدهاء وضم إليها من غيرها خب فوائدهاء فاجتمع 
في کتابه ما تفرف في غیره» فلهذا عکف الناس عليه وساروا بسیره . فلا یحصی 
کم ناظم له ومختصر› ومستدرك عليه ومقتصر؛ ومُعارض له ومنتصر» . ٩‏ 

© فقد جاء بعده النووي (- ١1۷ه)‏ واختصر مقدمته في كتاب أسماه 
«الإرشاد» ثم اختصر «الإرشاد» في کتاب اسماه «التقريب والتیسیر»» ثم جاء ابن 
جماعة (-١۷۳۳ه)‏ واختصر «المقدمة» أيضا في كتابه «المنهل الروي» وابن كثير 
(-۷٤۷ھ()‏ اختصرها في کتابه «اختصار علوم الحديث» والعراقي ٦-(‏ ۸۰ھ( 


(۱) مع أن اسمه ( علوم الحديث ) . 
(۲) تصحیح الحدیث ص : (-4). 
( ۳ ن اکر فصن (۴). 


— A — 


مسألة التصددي< و التحسيد قي الأعصاراطدأخة 


شرحها في «التقييد والإيضاح» ثم نظمها في ألفيته المشهورة وشرحها أيضاء 
وكذلك الزركشي والبلقيني وابن حجر والسخاوي والسيوطي والأنصاري 
والقاري . )1( 


# قابن الصلاح لم يكن مجرد جامع لآراء من سبقه من الأئمة» بل إن المطلع 
على كتابات هذا الإمام -في مقدمته وغيرها- يجد له اجتهادات وآراء مستقلة» 
وإضافات وانتقادات"' شأنه في ذلك شأن کل مبدع ومبتکر» وهو إن خالف في 
بعض تلك الآراء غيره من أهل العلم» فذلك أمر طبيعي» به يكتمل أي عل . )١‏ 


۵ ولعل هذا هو السبب الرئيس الذي مهد لانتشار هذه المقولة› ومن ثم أخذها 
هذا الحيز الكبير من اهتمام الحدثين المتأخرين . 


اهتمام العلماء بهذه المسألة: 
# لقيت هذه المسألة اهتماماً خاصاً من قبل علماء الحديث فناقشوها في 
مصنفاتهم وآفرد السيوطي دراسة هذه المسألة بيحث خاص سماه: «التنقيح لمسألة 
التصحيح»» جنح فيه إلى التوفيق بين الآراء» وذلك بأن جعل التصحيح الذي 
منعه ابن الصلاح هو الحكم للحديث أنه صحيح لذاتهء والذي آجازه الآخرون هو 
الحكم بأنه صحيح لغيره. وبنی تحقيقه هذا على استقرائه لصنيعهم . وسيأتي 


(1) مقاييس نقد متون السنة ص: )۸٤(‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء: (۲۳/ .)١٤۳-۱٤۲‏ 

(۳) تصحیح الحدیث ص: (۹). 

() انظر البحث المذكور في مخطوطات دار الكتب الظاهرية مجموع رقم عام / /٥۸۹١‏ وانظر 
منهج النقد في علوم الحدیث ص : (۲۸۳-۲۸۰) . 


EC 


س مأل التميي و التحسيه في الأعصادا فة 


الكلام على محاولة السيوطي التوفيقية هذه في آخر هذا البحث . ١‏ 


القرن الذي انتهى به قبول التصحيح والتحسين : 

# مكنا تحديد الفترة الزمنية التي يعنيها ابن الصلاح بانتهاء قبول التصحيح 
والتحسين من قبل المتقدمين بفترة انتهاء عصر الرواية . 

# إذ آن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يكن تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين 
كبيرتين » لكل منهما معالمها وخصائصها المميزة» وآثارها الحميدة . 

e‏ فأما الأولى فيمكن تسميتها «بمرحلة الرواية» وهي متدة من عصر الصحابة 
إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريبا. وأبرز خصائصها هي كون الأحاديث 
تتلقى فيهاء ولا تنقل إلا بواسطة الأسانيد» والرواية المباشرة. 

86 والإسناد في هذه المرحلة كان بمثابة العمود الفقري »› عليه يتم الاعتماد في 
تلقي الأحاديث ونقلها . 

© وأما المرحلة الثانية فيمکن : ا 
المرحلة آلت ظاهرة yT‏ والرواية المباشرة إلى التلاشي» لتبرز 
مكانها ظاهرة الاعتماد على الكتب والمدونات التي صنفها أصحاب المرحلة 
الأولى في أخذ الأحاديث ونقلهاء وإن كان القرن السادس الهجري يمكن اعتباره 
فترة انعطاف وتحول من مرحلة إلى أخرى » إذ ظهر فيه من بعض الأئمة الاعتماد 


على الرواية على شاكلته الأولى بدل الاعتماد على الكتب . 


(۱) انظر ص : )٠١-٥۳(‏ من هذا البحث . 


— ¥» 


مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة — 


© وبينما كانت الكتب المصنفة في المرحلة الأولى تنقل الأحاديث بأسانيدها 
الخاصة» فإن جل الكتب التي ظهرت في المرحلة الثانية إنما تنقل الأحاديث من 
المدونات التي ظهرت في المرحلة الأولى » وإن كانت أساليب النقل » وطرق الأخذ 
تختلف من کتاب إلى آخر . ) 

# فمسند الإمام أحمد -مثلا- وهو نموذج لكتب المرحلة الأولى » عمدته في 
نقل الأحاديث هي الإسناد والرواية المباشرةء ولذلك يقول فيه صاحبه : «حدثني 
فلان» إلى آخر الإسناد في کل حديث یذ کره. 

# وأما كتاب تفسير ابن كثير -مثلا- وهو نموذج لكتب المرحلة الثانية» فإن 
عمدته في نقل الأحاديث هي الكتب المصنفة في عصرالرواية » ولذلك تراه 
يحكي عن أصحاب كتب المرحلة الأولى › ویقول: «قال الإمام أحمد في مسنده : 
حدتنا فلان» وهكذا. . 

# وقد بذل الحدثون في كلتا المرحلتين جهودا مضنية لصيانة السنة وحفظهاء 
وذلك بتقعيدهم قواعد تتناسب مع مقتضيات كل مرحلةء وتستجيب للمستجدات 
الطارئة في كل منهماء فأنتج حفاظ المرحلة الأولى من الأصول والضوابط ما 
يضمن لهم صدق الرواية في رواياتهم» وضبطهم لهاء في حين وضع امحدثون في 
امرحلة الفانية أنواعا أخرى من القواعد والشروط التي تساعدهم على حفظ 
الدواوين والمصنفات من احتمال عبث بعض الوراقين وتحريف الناسخين. 

© فكانت العناية في المرحلة الأولى منصبة على نقلة الأخبار ورواتهاء والبحث 
عن أحوالهم» والتفتيش في مروياتهم بعد جمعهاومقارنتهاء حتى أصبح 
بمقدورهم التمييز بين الرجال» ومعرفة الثقات من الضعفاء والمتروكين » والاطلاع 


۳۹ س 


س مسألة التصدي<والتحسيه في الأعصلاطتأخة - 


على الأسانيد الصحيحة والضعيفة والمنكرة والواهية» وإبقاؤها في محفوظاتهم 
وسجلاتهم » واستحضارها دون وقوع التداخل بينها أو الاختلاط . 

© وأما المرحلة الثانية - مرحلة ما بعد الرواية - فقد توجه اهتمام الحدثين إلى 
وضع ضوابط جديدة « انها حفط اوناك ن الخف والجرف 
والانتحال » ونقلها إلى الأجيال كما وضعهامۇلفوها. ° 

© قال المحدث عبدالله الصديق الغماري مجيباً المحدث عبدالفتاح أبو غدة عندما 
سأله عن الزمن الذي يمكن أن يحدد به انتهاء قبول التصحيح › وذلف عند قراءته 


عليه مقدهة اين الصلاح في رر دة (TA)‏ للهجرة› ووصوله ا قول ابن 


© «في منتصف القرن الخامس تقريباًء أي في زمن البيهقي ¿ وأبي نعَيْم٬‏ وابن 
مده » وهو الزمن الذي انقطعت فيه رواية الحديث بالسند (تخريجا) من المحدث 
من غير واسطة أجزاء أو كتب قبله . فيروي البيهقي مثلاً حديثا بسنده إلى النبي 
بلا » ولا يكون هذا الحديث مرويأً في كتاب من كتب الحديث المشهورة قبله» 
فيتفرد البيهقي بتخريجه » وقد وجد (التخريج) بالمعنى المذكور بعد القرن الخامس 
على قلة في كتاب «الختارة» للضياء المقدسي » و«تاريخ دمشق» لابن عساكر» فقد 
انفردا فيهما بأحاديث لم توجد عند غيرهما فيما ظهر من الكتب والأجزاء» . " 


0 تصحیح الحدیث ص : :)٤-۲(‏ وانظر نظرات جديدة في علوم الدیث ص : (-4): 
وعناية المحدثين بتوثيق المرويات للدكتور أحمد محمد نور سيف ص: )٠١-۸(‏ ... 


(۲) حاشية الأجوبة الفاضلة ص: .)٠١١-١٤۹(‏ 


کے 


مسألة التميحيت والتحسيه في الأعصارا }تاخ س 


الأسباب التي دفعت الإمام ابن الصلاح إلى تبني هذا المذهب: 

—@ إن الناظر بعين ألدقة لعبارة ابن الصلاح ولعبارات المحدثين من ىكه الذين 
حاولوا أن يوجدوا مسوغات علمية منطقية تسوغ ما ذهب إليه ابن الصلاح 
يخلص إلى أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة دفعت الإمام ابن الصلاح إلى تبني هذا 


| ٹس الأول : 


8 ضعف المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتحسينها «بخلاف الأئمة المتقدمين 
الذين كان منهجهم التبحر في علم الحديث› والتوسع في حفظه › كشعبة»› وابن 
اأقطان؛ وابن مهدي › ونحوهم ؛ وأصحابهم؛ وأحمد وابن المديني وابن معين 


وابن راهویه › ثم أصحابهم البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ء 
وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ولم يجي بعدهم مساو لهم ولا مقارب». () 
8 وقد أشار إلى هذا السبب ابن حجر حيث قال : «قد يقوي ما ذهب إليه ابن 
الصلاح بوجه آخر› وهو طوف نظر المتأخرين بالنسة للمتقدمين» ٠".‏ 
8 فابن الصلاح يرى أن أهل زمانه لا يملكون الأهلية التي تمكنهم من تصحيح 
الأحاديث وتحسينهاء وقد نص على هذا السبب في كتابه (علوم الحديث) حيث 
قال : «فقد تعذر فى هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد الأسانيد» . ٠"‏ 


.)٤٥/١( فتح ألمغيث:‎ )١( 
:)4۷/( + تدرب الراوي‎ )۳( 
.)۱۷-۱٩۹( علوم الحدیث ص:‎ )۳( 


- 


سسألة التمددي< والتحسيه في الأحصباداطتأخرة 


# ولقد حاول كل من الإماميين النووي والسيوطي أن يفسرا عبارة ابن الصلاح 
آنفة الذكر. فقال النووي : «لايحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه 
الأزمان». ٠‏ 

© وقال السيوطي : «والحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين 
والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم» . "١‏ 

© وإذا كان هذا رأي ابن الصلاح في أهل عصره فمن باب أولى أن ينسحب 
رأيه هذا على من بعدهم لأنه كلما تباعدت الأزمان ازداد ضعف الأهلية . 

# ولكن هذا الكلام لا يستقيم لأنه لا دليل عليه »> « والكلام الذي لا يعضده 
دليل لا يعتمد عليه خاصة في مثل هذه المسألة الخطيرة» لكنا نقول : إذا كان من 
الأولين من يوصف بعدم القدرة على التصحيح والاجتهاد في ذلك -كما أن منهم 
من له القدرة- فإن من المتأخرين من يوصف بالقدرة وبعد النظر- ومنهم أيضا من 
ودر ا ا وو ا ت او تا قن 
بتصحيح كشير من الأحاديث التي لم يسبق أن تكلم عليها السابقون» ودليل 
الوجود الفعلي أصرح شيء في نقض القول بعدم القدرة» . (“ 


۱ لسبب الثاني: 
# أن الذي دفع ابن الصلاح إلى تبني هذا المذهب خوفه أن يتسجراً بعض 


() التقريب ص : {Y4}‏ , 


(۳) مقاييس نقد المتون ص : .)٤٥-٤٤(‏ 


- £ 


سسس مرأة التميح والتسين فی الأعصاداطتأخة سه 


لمتعالمين ‏ ويرتقوا مرقى الحكم على الأحاديث وهم لم يملكوا آلته » وقد أشار 
إلى هذا السبب الحافظان السخاوي والقاري : 

6 قال السخاوي : «ولعل ابن الصلاح اختار حسم المادة لثلا يتطرق إليه بعض 
التشبهين ممن يزاحم في الوثوب على الكتب التي لا يهتدي للكشف منهاء 
والوظائف التي لا تبراً ذمته بمباشرتها. 

وللحديث رجال يُعرفُون به لللدواوین کناب وحساب » . 0) 

© وقال القاري : «هل يكن التصحيح والتحسين والتضعيف في الاعصار 
المتأخرة» واختار ابن الصلاح أنه لا يكن »› بل يقتصر على ما نص عليه الأئمة في 
تصانيفهم » ورده النووي وتبعوه وأطالوا في بيان رده» ومن ثم صحح جماعة من 
معأصريه كالقطأن وألضياأء القدسي ثم المنذري وألدميأطي طبقَة بعد طبقة ء قیل : 


ولعله إنما أراد حسم المادة لثلا يتطفل على ذلك بعض الجهلة» . ( 

# وهذا السبب وإن كان وجيهاً إلا أنه لا يسوغ القول بسد باب الاجتهاد في الحكم على 
الأحاديث لا لهذا من آثار وخيمة على الشريعة وأضرار جسيمة على العلم » ودعوة إلى 
التكاسل عن القيام بواجب البحث والتمييز بين الأحاديث الصحيحة وبين غير الصحيحة . 

السبب الثالث : 

ه في اعتقادي أن هناك سبباً ثالث رئيسا دفع الإمام ابن الصلاح إلى القول بمنع 
المتأخرين من الحكم على الأحاديث. فإنه بنى فتواه هذه على فتواه بوجوب تقليد 


(1) انظر الرسالة الماتعة للعلامة بكر أبو زيد ' التعالم" ص: .)٥٦-٤۷(‏ 
(۲) فتح المغيث : .)٤٤/١(‏ 


(۳) مرقاة المغاتیح : .)٤۸/۳(‏ 


ا ا 


= مساق التميحيد و التحسيه في الأعمباراطتأكة 


أحد الأئمة الأربعة في القضايا الفقهية › وسد باب الاجتهاد بعدهم› وقد أشار 
إلى هذا القول الإمام النووي في «امجموع)() والبهاري في «فواح الرحموت» ٩١‏ 
ثم وجدت احدث أحمد شاكر قد رجح ما ذهبت إليه حيث قال : في شرحه 
على ألفية السيوطي " : 

«والذي آراه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليهء بناء على القول بمنع 
الاجتهاد في الفقه فأراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث› فکما حظروا 
الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن ينع الاجتهاد في الحديث » وهيهات . 
فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل لا برهان عليه من كتاب ولا سنةء ولا تجد له شبة 
ES‏ 


مذهب ابن جماعة في المسألة : 

# لم أجد فيما وقفت عليه من مصادر من ذهب إلى تأييد ابن الصلاح فيما 
ذهب إليه إلا أن هناك عبارة لابن جماعة قد يفهم منها تأييده لمذهب ابن الصلاح . 

ه فقد ذكر السيوطي قول ابن جماعة في «تدريب الرواي» عند شرحه لكلام 
ابن الصلاح مستدلا بكلام ابن جماعة على شرح عبارات ابن الصلاح . قال 
السيوطي : «السادسة من مسائل الصحيح (من رأى في هذه الأزمان حديغاً 
صحيحا الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد في شيء من 


)۱( الجموع : .)٥١-١١ /١(‏ 
7( فوا الرحموت : (/ ¥*4). 


(۴) حاشية الفية السيوطي ص: (۹) » والباعث الحثیث ص: (۲۹). 


E 


سألة التصحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخة س 


المصنفات المشهورة (قال الشيخ) ابن الصلاح : « لا يحكم بصحته لضعف أهلية 
هذه الأزمان». قال: لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في 
روايته على ما في كتابه عرياً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان». ١‏ 
قال -أي ابن جماعة- في المنهل الروي مع غلبة الظن ا و صح لا أهمله ائ تمة 


e:‏ ا 


اللأعصار المتقدمة ٤‏ لشدة فحصهم واجتهادهم» .۲ . 


# وكلام ابن جماعة قد «يفهم منه موافقة قة ابن الصلاح فيما ذهب إليه حيث 
يمول : : «مع غلبة الظن آنه لو صح لا أهمله أئمة الأعصار المخقدمةء لشدة فحصهم 
واجتهادهم» كمايفهم منه أن الأحاديث التي لم يحكم عليها المتقدمون هي 


أحاديث ضعيفة إذ لو كانت صحيحة لا أهملوها» . (f)‏ 


ه إلا أن الذي يجعلنا لا نجزم بأن ابن جماعة يذهب إلى تأييد مذهب ابن الصلاح سببان: 


الأول : تعقبه على مقولة ابن الصلاح في " علوم الحديث "عند كلامه على مستدرك 
الحاکم ' حیث قال: «بأن ما إنفرد بتصحيحه لا يجزم به بل يجعل حسنا إلا أن يظهر ضعفه 
لعلة أو غيرها» . قال ابن جماعة متعقباً ابن الصلاح: «قلت : في قوله «يجعل حسناً» 


نظر› بل ينبغي أن يتتبع في صله وسنده وسلامته ثم یحکم عليه لاله . ٩5‏ 


الثاني : قوله : « و ا ٤‏ وکن من 
معحرفته ٤‏ أحتمل استقلاله . 


(1) تدریب الراوي : (۱/ .)۱٤۳‏ 

(۲) المنهل الروي: (۱/ .)١١١-١۲۹‏ 

(۳) علم أصول الجرح وانتعدیل ص: .)۹٤(‏ 
() المنهل الروي: (۱/ .)١١١-۹۲١‏ 

(۵) الأجوبة العشرة ص: )۲١١(‏ . 


- ¥ 


س مسأل التصحيك والتحسيه في الأعصاراطتأخة 


نقد قول ابن جماعة:؛ 

© ولو سلمنا جدلاً أن عبارة ابن جماعة قد يفهم منها تأييدٌ لمذهب ابن الصلاح 
إلا أن هذا أيضا لا يسلم به» فقول ابن جماعة: «مع غلبة الظن أنه لو صح لا 
أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم و اجتهادهم» غير وجیه لأنه قد ثبت أن 
كثيرا من الأحاديث الصحيحة لم يحكم عليها أحد من المتقدمين» ومنها أحاديث 
رواتها من رجال الصحيحين» نما يجعل من المتعذر الأخذ بهذا القول . ° 

6 فقول ابن جماعة على هذا الأساس قول غير دقيق » ومجانب للصواب› 
لأنه ظن» وهذه الأمور لا يكفي في نفيها الظن -وإن كان غالباً- لأن القطعي لا 
يرتفع إلا بقطعي مثله؛ ووجود القدرة في البشر على مزاولة ذلك الأمر أمر 
مجزوم به ؛ فكم ترك المتقدم للمتآخر من مسائل وأحكام› وأصرح ما في هذا قول 
ابن المبارك عنتما ستل عن الا اديت المصنوعة قال : تعيش لها الجهابذة» © 
فهذا إثبات بأن آهل ل ا کل الأحاديث A,‏ بل منھا 
مالم يبلغ إليهم علمه والحكم عليه» وكذا آهل كل عصر لن يشمل جهدهم العلم 
كله» وهذه سنة الله في الحياةء فالقول بأن المتقدمين لم يبقوا شيئ للمتأخرين قول 
بلا علم ولا يقین؛ بل هو ظن كما عبر عنه قائله» وكما أسلفنا فإن اليقين لا يزول 
بالظن وإن كان ظناً غالبا ٩‏ 


.)٤1/١1( الموضوعات:‎ )۲( 


(۳) مقايبس نقد متون السنة ص: .)٤٥١(‏ 


2 


سألة التمدحب< والتحسيه في الأعصارا تة سس 


ردود أهل العلم على ابن الصلاح: 

# أثارت بعض آراء ابن الصلاح اهتمام المتأخرين ‏ ولعل أبرزالآراء التي 
لقيت جدلا واسعا بين ابن الصلاح من جهة وبين عامة المحدثين من جهة أخرى هي 
هذه المسألة . 


© فابن الصلاح وإن «كان قد اقتفى أثره في کل ما ذکره من جاء بعده» إلا في 
تعذر التصحيح والتحسين في الأعصار المتآخرة فخالفه . " عامة من جاء بعده 
من رواد علوم الحديث» ومشاهير علماء المصطلح › حثى إن الحافظ ابن حجر 
قال : «قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه . O‏ 

6 ولقد أفاض مشاهير علماء الحديث في الردعلى ابن الصلاح في قوله بتعذر 
التصحيح والتحسين في الأعصار المتأخرة؛ وأجازوا النظر في الأحاديث والحكم 
E EEE E IC E EE‏ 


معرفتهم . . صرح بذلك طائفة من احدثیر ن» منهم النووي ۽ وابن تيمية » والذهبي 


والعلائي › وابن كثير؛ والعراقي » وابن الوزير اليماني ٤ء‏ ا ع والسخاوي 
والقاسمي › وغیرهم › في عصورهم والعصور التي بعدهم . ولقد ناقش علماء 


مھ بے 


الحديث ابن الصلاح فيما ذهب إليهء وأشهر من ناقشه مناقشة علمية دقيقة واعتنى 


(1) كاعتراض العراقي وابن حجر والسخاوي على تعريف ابن الصلاح للحديث الضعيف» وانظر 
هذا المسألة قي علوم الحديث »)٤١(‏ وشرح ألفية العراقي »)۱١١/١(‏ وفتح المغيث )۹1/١(‏ 
والنكت (۱/ »)٤۹١‏ وانظر اعتراض أهل الحديث أيضاً على تعريف ابن الصلاح للحديث 
اخسن . 

(۲) قواعد التحديث ص: .)۲٦٠*(‏ 


(۳) تدریب الراوي : (۱/ )۱٤١‏ . 


- ۲۹ - 


س مسألة التميدي< والتحسيه في الأعصاراطتاخرة 


بنقض رأيه وتفنید حججه الحافظ ابن حجر» ومن قبله شيخه العراقي » ومن بعده 
السيوطي. ` 
إلا أن مناقشة الحافظ ابن حجر تتاز عن مناقشة شيخه العراقي والسيوطي بأنه 
ناقش رأي ابن الصلاح ورأي الخالفين له مناقشة علمية دقيقة»؛ بل إنه حاول أن 
يفترض أدلة يقوي بها مذهب ابن الصلاح ثم يشرع بعد ذلك بناقشتها والرد عليها. 
8 وهذا سرد لأشهر من رد على ابن الصلاح من أهل الحديث : 


:)ه٦۷٦-( الإإمام محيي الدين ن النووي‎ -١ 
ول من تصدی ندعوری ابن الصلاح ورد عليه هو الإمام النووي» حيث قال‎ 
: العمصور الغأخرة‎ a E على قول ابن‎ 
«وهذا الذي قاله الشيخ - أي | بن الصلاح -رحمه الله فيه احتمال ظاهر » وينبغي‎ 
أن يجوز التصحيح لن تمكن في معرفة ذلك؛ ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل‎ 
° » الأعصار» بل معرفته فى هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه‎ 
۳ . وقال أيضا : «والأظهر عندي جوازه لمن تمکن وقویت معرفته»‎ 


۲ شيخ الإسلام ابن تيمية (-۷۲۸ه): 
وقال شيخ الإسلام أبن تيمية - وهو بصدد ذكر بعص الأحاديث المنتقدة في 
الصحيحين - : 


(1) إرشاد طلاب الخحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق : (۱/ .)٠١٠١-١۳٤‏ 


)۲( التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير ص : KIA}‏ وتدريب الراوي : )1/ (VET‏ 
وفتح المغيث : .)٤٤ /١(‏ 


٭ ۳ 


مسألة اتيك والتحسيه في الأعصاداطتأخرة xama:‏ 


© «والمقصود هنا التمثيل بالحديث الذي يروى في الصحيح › وینازع فيه بعض 
العلماءء وأنه قد يكون الراجح تارةء وتارة المرجوح» ومثل هذامن موارد 
الاجتهاد في تصحيح الحديث كموارد الاجتهاد في الأحكام» وأما ما اتفق العلماء 
على صحته فهو مشل ما اتفق عليه العلماء في الأحكام » وهذا لا يكون إلا 


صدقا» وجمهور متون الصحيح من هذا الضرب». ١(‏ 


۳ بدرالدين ين جماعة (-۳ھ): 

© وقال ابن جماعة بعدما ذكر قول ابن الصلاح عن مستدرك الحاكم بأن فيه 
تساهلا» وما انفرد بتصحيحه لا يجزم به بل يجعل حسنا إلا أن يظهر ضعفه لعلة 
»ابن جماعة : «قلت قى قوله (يجعل حسا) نظرء بل ينبي أن 


يتتبع في صله وسنده وسلامته ء ثم یحکم عليه لاله . ۳ 


وقال أيضا : « إن بلغ واحد في هذه الأعصار أهلية ذلك » وتكن من 
معرفته احتمل استقلاله) ٩۳‏ ) 


:)ه۷۷٤-( الحافظ ابن كثير‎ -٤ 


8 وقال ابن کثیر(.. . وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط › 
ومسندي أبي يعلى والبزارء وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما 
يتمكن ا تبحر في هذا الشأن من الحكم بصححة كثير منه » بعد النظر فى حال 
(۱) مجموع الفتاوي: (۱۸/ ۲۲). 


(۲) المنهل الروي: (۱/ .)٠١١-٠۲١‏ 


(۳) الأجوبة العشرة ص : )۲۵١١(‏ . 


س مساق التمدحيك و التحسيه في الأعصاراطتأخرة 


رجاله؛ وسلامته من التعليل الفاسد » ويجوز له الإقدام على ذلك ¢ وإن لم ينص 
على صحته حافظ قبله » موافقه للشيخ أبي زكريا يحي النووي» وخلافاً لاشيخ 
ای عرو ۹ 


: ابن التاظر‎ -٥ 

ذكر السخاوي في كتابه "فتح المغيث" مقولة لابن الناظر أوردها فى ديباجة 
شرحه لأبي داود ' جاء فيها : 

«فا خلل الواقع في الأسانيد المتأخرة» إنما هو في بعض الرواة لعدم الضبط والمعرفة 
بهذا العلم » وهو في الضبط منجبر بالاعتماد على المقيد عنهم» كما أنهم اكتفوا بقول 


بعض الحفاظ فيما عنعنه المدلس . هذا الحدیث سمعه هذا الدلس من شيخه . 


وحكموا لذلك بالاتصال» وفي عدم المعرفة بضبطهم كتبهم من وقت 
السماع إلى حين التأديةء ووراء هذا أن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار 
الإسناد منا إلى مصنفه ككتاب النسائي مشلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى 
النسائي » إلى اعتبار حال الإسناد منا إليه » كما اقتضاه كلامه› اا ف 
حديثا » ولم يعلله» وجمع إسناده شروط الصحة؛ ولم يطلع المحدث فيه على 
علةء فما المانع من الحكم بصحته» ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين ولا سيما 
وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح»› وفيها الضابطون المتقنون 
الحفاظ بكثرة. هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن : أفاده شيخنا ومن قبله 


ابن الناظر فی دیباجة شرحه لأبی داود». ١‏ 


)1( اختصار علوم الحدیث ص : (”( . 
() فتح المغيث : .)٤٤/١(‏ 


FY - 


مسألة التصحيح والتحسيه في الأعصاراطتأخرة س 


2 (A4۸۰ ٥-( البلقيني‎ -“ 


# قال : « والختار أن المتبحر في هذا الشأن له ذلك بطرقه التي تظهر له » ثم 
حکی قول النووي » ٩۱(‏ ) 


۷- الحافظ زين الدين العراقي (-٦١٠۸ه):‏ 

# يعتبر الحافظ العراقي أول من انتقد مقولة ابن الصلاح نقد علميا موسعا 
وذلك في كتابه " شرح التبصرة والتذكرة ' 

-١‏ حيث قال : « لما تقدم أن البخاري ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح› 
Wf. 3. |‏ الزائد على ما في اهال خا 
صحته » أي حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي 
والدارقطنى والخطابی والبيهقي في مصنفاتهم المحتمدة. كذا قیده اپن الصلاح 
بمصنفاتهم » ولم أقيده بها » بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه» ولو في غير 
مصنفاتهم» أو صححه من لم يشتهر له تصنيف من الأئمة كيحيى بن سعيد 
القطان وابن معين ونحوهماء فالحكم كذلك على الصواب . وإنما قيده ابن 
الصلاح بالمصنفات لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن يصحح 
الأحاديث» فلهذالم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف 


eS 


(۱) محاسن الاصطلاح ص :(۸۹) 


(۲) شرح التبصرة والتذكرة: .)٠۴١-٠۲ /١(‏ 


س سسألة التمددي< والتحسيه ف الأعصاراطتأخرة 


1- وقال وهو بصدد الرد على قول ابن الصلاح في تساهل الحاكم في 
المستدرك حيث حكم على مافيه مالم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن 
یحتج به ویعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه قال : «إِن الحکم عليه با لحسن 
فقط تحکم ؛ فاق آن ما انفرد بتصحیحه یتتبع بالکشف عنه ویحکم عليه ہا پلیق 
بحاله من الصحة والحسن والضعف» ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن 
يصحح في هذه الأعصار» فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه» . ٠‏ 

-٣‏ وقال أيضاً بعد أن نقل قول ابن الصلاح بنع الحكم بتصحيح الأحاديث» 
وقول النووي بجوازه لمن تمكن وقويت معرفتهء قال العراقي : «وما رجحه 
النووي» هو الذي عليه أهل الحديث» فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث 

# فمن المعاصرين لابن الصلاح : أبو الحسن علي بن محمد بن عبدا ملك بن 
اقطان صاحب كتاب «بيان الوهم والإيهام» وقد صحح في كتابه المذكور عدة 
أحاديث منها : 


۵ حدیث ابن عمر رضي الله عنهما «آنه کان يتوضأً ونعلاه في رجلیه ویعسح 
عليهما ويقول : كذلك كان رسول الله َة يفعل» أخرجه أبو بكر البزار في 
((مسنده) . وقال : إنه حديث صحيح . 


8 ومنها: حديث أنس رضي الله عنه «كان أصحاب رسول الله لا ينتظرون 
ا و و TT‏ ا 2 
الصلاة فيضعون جنوبهم › فمنهم من ينام تم يقوم إلى الصلاة» . رواه هكذا قاسم 


.)00/( : شرح التبصرة والتذكرة‎ )١( 


۳£ 


ابن أصبغ › وصححه ابن القطان» فقال: وهو كما ترى صحيح . وتوفي ابن 
القطان هذا وهو على قضاء سجلمَاسَّة من ا مغرب سنة ثمان وعشرين وستمائة 
ذكره ابن الأبار في «التكملة». 

# ومن صحح أيضا من المعاصرين له الحافظ ضياء الدين محمد بن 
عبدالواحد المقدسي» فجمع كتاباً سماه «الختارة» التزم فيه الصحة» وذكر فيه 
أحاديث لم يبق إلى تصحيحها فيما أعلم . وتوفي الضياء المقدسي في السنة التي 
مات فيها ابن الصلاح سنة ثلاث وأربعين وستمائة . 


8 وصحح الحافظ زكي الدين عبدالحظيم بن عبدالقوي المنذري حديثا في جزء 


۰ 
هه سحب 2 


. 4 5 + 1 ا ۹ ت 4 f‏ 
ع فيه ما ورد فيه -اي في حديث- ع له ما تقدم من دنبه وما تاخر». 


® ٹھ ص ین اام ةة إل وا ذہ: فص اإلافظ شش ف اللں٠‏ عل ا]ء ی 
2 ت aa a‏ یں یں 


بن خلف الدمياطي حدیث جابر رضي الله عنه مرفوعا: «ماء زمزم لما شرب له» 
في جزء جمعه في ذلك» أورده من رواية عبدالرحمن بن أبي الموالي عن محمد 
بن المنكدر عن جابر. ومن هذا الطريق رواه البيهقي في «شعب الإيان». وإغا 
المعروف رواية عبدالله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه «ابن ماجه» > وضعفه 


النووي وغيره من هذا الوجه. وطريق ابن عباس صح من طريق جابر. 


(1) قال اافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» :)1٦/1(‏ «قول شيخنا -يعني العراقي- : 
إن المعروف رواية عبدالله بن المؤمّل عن محمد بن المنكدر كما رواه ابن ماجه». وقع منه سبق 
قلم » وإنما هو عند ابن ماجه وغيره من طريق ابن المؤْمّل عن أبي الزبير» أ. ه. 


۳0 ¬ 


س مسألة التصدحي< و التحسيه في الأعصاداطتأخرة 


8 ثم صححت الطبقة التي تلي هذه الطبقةء› وهم شيوخنا: فصحح الشيخ 
تقي الدين السبكي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الزيارة في تصنيفه 
المشهور كما أخبرنى به. 


# ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم“ إلا أن منهم من لا يُقّبل ذاك 
منهم . وكذا كان المتقدمون را صحح بعضهم شيا فأنكر عليه تصحيحه ٤‏ والله 


أعلم» , 


٠‏ إلا أن عبارة العراقي «فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن 
تقدمهم فيها تصحيحا» لم تسلم من الاعتراض › وکان اغلافظ ابن حجر أول من 


م 
وجه إلیھا سھام النقد حبث قال منتقدا عبار ة ال اق فما قله عه الط ذ 
ص & ١ ¥ vee‏ .+ ۾ ج ي « مااي کی ک 


«التدريب» : «قد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه» وکلهم دفع 
في صدر كلامه من غير إقامة دليل» ولا بيان تعليل . ومنهم من احتج بمخالفة 
آهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري 
ومن بعدهم › كابن المواق؛ والدمياطي والمزي» ونحوهم» وليس بواردء لأنه لا 
حجة على ابن الصلاح بعمل غيره» وإنما يحتج عليه بإبطال دليله أو معارضته با 
هو أقوی منه› ومنهم من قال : لا سلف له في ذلك» ولعله بناه على جواز خلو 
العصر من المجتهد» وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل 
آهل عصره من بعدهم على خلاف ما قال» انتهض دلیلاً للرد عليه» . )١‏ 


(۱) أمثال لزي وأبن تيمية والعلائي والذهبي وابن حجر والسخاوي والسيوطى . 
() التقييد والإيضاح ص : .)٤-۲(‏ وتدريب الراوي : (1-1۳/1(. 


0 تدریب الراوي (۱/ (۱٤١۹-۱٤١‏ والنکت على کتاب ابن الصلاح .)١۳-١٦/١(‏ 


E 


سسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة سس 


۸- ابن الوزير اليماني (-١٠۸ه)‏ : 

وقال ابن الوزير اليماني في كتابه " تنقيح الأنظار ": «الضرب الثاني من ضربي 
التصحيح : أن لا ينص على صحة الحديث أحد من المحقدمين» ولكن تبيّن لنا 
رجال إسناده وعرفناهم من كتب الجرح والتعديل الصحيحة بنقل الثقات سماعا 
أو غيره من طرق النقل كالإجازة' والوجادة. "١‏ 

© فهذا وقع فيه خلاف لابن الصلاح»› فإنه ذكر أنا لا نجزم بصحة ذلك»لعدم 
خلو الإسناد فى هذه الأعصار ممن يعتمد على كتابه من غير تمييز لا فيه» وخالفه 
في دعواه النووي فقال : الأظهر عندي جوازه لن تمكن وقويت معرفته. 


(f) 


A A A a Taê a E 
.). ... وقال رين الدين : ( هو الذي عليه عمل اهل احديت‎ 


(1) الإجازة: هي إذن امحدث لغيره أن يروي عنه حديثا أو كتابا من كتبه أو كل كتبه التي يرويها أو 
مؤلفاته من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه . انظر ذلك في تدریب الراوي (۲/ .)٤١-۲۹‏ 
(۲) الوجَادة: هي أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . 
انظر : تفصيل ذلك في علوم الحديث لابن الصلاح ص : (A-A)‏ . 
(۳) تنقيح الأنظار مع توضيح الأفكار: (۱/ )١١١-١١۷‏ 


د 


: (a۸6 -) این حجر العحسقلاني‎ -٩ 


- قال ابن حجر : «أما الكتب المشهورة التي تغني شهرتها عن اعتبار الإسناد 
منا إلى مؤلفها كالمسانيد والسنن ما لا يحتاج في صحيح نسبتها إلى اعتبار إسناد 


معين؛ فإن المصلنف منهم إذا روى حديثاء ووجدت | شرائط فيه مجموعة» ولم 


يطلع امحدث المتقن فيه على علة» لم يتنع الحكم بصحته› ولو لم ينص عليها أحد 


)١( . المتقدمين»‎ 


۲- وقال كما في " فتح المغيث 1 : « والظاهر أنه - أي ابن الصلاح - مشى 
على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحدیث با يليق به »> والحق 
خلافه كما تقرر في موضعه › فإذا بلغ الحافظ المتأهل المجهد › ا 
التفتيش على ذلك المتن من مظانه » فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة » ساغ 
له الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه »وكذاإذا و جد جزم إمام من أئمة 
الحدیث بان راويه الفلاني تفرد به » وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف 
بقادح أيضاً ١۲‏ 

-٣‏ وقال في نكته على ابن الصلاح :«فإذا روی حدیثاً ولم یعلله وجمع 
إسناده شروط الصحة ولم يطلع الحدث المطلع فيه على علة ماالمانع من الحكم 
بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؛ ولا سیما وأکثر ما يوجد من 
هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح . هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن» . ٩‏ 


(۱) تدریب الراوي: (۱/ .)۱٤١‏ 
(۲) فتح المغیث )٠۳١/۱(‏ . 
(۳) النکت على کتاب ابن الصلاح: (۱/ ۲۷۲). 


- A— 


س مسألة التصدي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


6 وقال أيضاً: «وبا لجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما 
ابن ماجه ومصنف ابن أبى شيبة وعبدالرزاق غا الأمر فيه أشد أو بحديث من 
المسانيد إذ جميع ذلك لم يستند ما من جمعه الصحيح ولا الحسن خاصة»ء وهذا 
احتج إذا كان متأهلاً معرفة الصحيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السان 
من غير أن ينظر في اتصال إسناده وحال رواته» كما آنه لیس له أن يحتج بحديث 
من المسانيد حتى يحيط علما بذلك وإن كان غير متأهل لدرك ذلك فسبيله أن ينظر 
قى الحديث › فان رة دامن الأة فك ار جه فان فاده وإن لم 
وهو لا يشعر “ على كل حال لا يجوز التسرع في الحكم على الحديث بتقليب 
الأمرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فلکل علم رجال یعرفون به» . ٩‏ 


۰- این القن (-٥۸۹ھ)‏ : ) 
ه قال بعد حكايته قول ابن الصلاح قلت : « فيه نظر لا جرم › خالفه فيه 
النووي» ثم حكى قول النووي وأيده بقوله : « وهو كما قال لعدم المعنى الذي 


علل به الشيخ » O,‏ 


:)ه۹٠۲-( الحافظ السخاوي‎ ١ 

6 قال السخاوي بعد ذكره قول ابن الصلاح في مستدرك الحاكم : «وأنه جعل 
مالم يكن مردودا من أحاديثه دائرأ بين الصحة والحسن احتياطا» وحينئذ فلم يتحكم 
)١(‏ مرقاة ا مغاتيح : .)٤۸/۳(‏ 


(۲) فتح المغيث : .)٠٥ /١(‏ 
(۳) المقنع في علوم الحديث ص: (۱۸) . 


- ۳۹ 


«سألة التمحيح والتحسيه في الأعصاراطةأخرة سسس 


بغير دليل » نعم جر سَدّه باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما 
كما صرح به في الحجية a‏ 
ویکشف عن أحادیثه › ويحكم با يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف». ( 


۲ الحافظ السيوطي (-۹۱۱ھ): 
-١‏ قال السيوطي عند كلامه على حديث : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم» م جن ل خم ف سا وکت و ل ولم أصحح حديثاً 


لم أسبق لتصحيحه سواه» . ٩‏ 
جريا على امتناع أن يصححا ٠‏ فى عصرنا كما إليه جنحا 
یحیی وغیره جوزه وهو الأبر 0 فاحکم هنا با دى له النظر ° 


وو و ٤‏ وقوله (یحیی ) هو النووي ٤‏ 
وعبارة ( وهو الأبر) أي هو الأصلح والأكثر خيراً . 


۳- الحافظ السبكي (-١۹۲ه):‏ 

وقال السبكي « فاين الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه» ولم يكن 
مردوداء دائراً بين الصحيح والحسن احتياطاً لا حسناً مطلقاً كما اقتضاء النظم . 
وإن جرى عليه النووي وغيره من أن في ذلك تحكماًء ومكن تصحيح ذلك بأن 
ا 
)١(‏ فت المغيث: .)٦/1(‏ 


(۲) نظم المتداثر ص (TY):‏ والدرر المنشرة ص : ( ۳۹( وفيض القدیر (۲9۸/۱)؛ وفي دعواه هذه نظر!! 
() ألفية السيوطي ص: (4-۸) . 


— مسألة التصبحي< والتحسيه في الأعصاراطتأحة 


الحسن اصطلاحا والحق أن يتتبع كتابه بالكشف عنه ويحكم با يليق به من الصحة 
والحسن والضعف . ولا كان رأي ابن الصلاح أنه ليس لأحد في هذه الأعصار أن 
يصحح حديثا قطع النظر عن تتبع ذلك» ٠.‏ 


4-الأمير الصنعاني (-۱۱۸۲ھ): 

8 قال الأمير الصنعاني في كتابه " إرشاد النقاد" في فصل ' جواز تصحيح الحديث 
وتضعيفه في هذه الأعصار " قال :«لا مانع لمن وجد في هذه الأعصار حديثا لم يسبق عليه 
كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره» فتتبّع كلام أئمة الرجال في أحوال رواته حتى 
حصل له من کلامهم ثقة روایته أو عدمهاء فجزم بأیّهما على الحدیث» كما جزم من قبله 
من آئمة التصحيح والتضعيف من مثل البخاري وغيره» ومستنده في ذلك مستند من قبله. 

© غاية الفرق أنه كثر الوسائط في حقه لتأخر عصره فكانوا أكثر من الوسائط 
في حق من تقدمه لقرب عصرهم . 

8 وهذا موجب لمشقة البحث عليه » لكثرة الرواة الذين يبحث عن أحوالهم› 
ولكن ريما كان ثوابه أكثر لزيادة مشقة البحث. 

# هذا إن كانت طريق المتأخرهي الروإية» وأراد محرفة أحوال شيوخهء 
وتحقيقها حتى يبلغ إلى مؤلف الكتاب الذي قرأه. 

6 أما إذا كانت طريقه «الإجازة» أو «الوجادة» فإنه لا كثرة للوسائط أصلاء بل 
هو كالقدماء في ذلك» وحینئذ فیکون مجتهدا فیما حکم بصحته مثلا. 

© فإنه كما أنه لا محيص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين اجتهاد فإنه إنغا 
بنوه على ما بلغ إليهم من أحوال الروأة ففرّعوا عليه التصحيح » وجعلوه عبارة 


(1) فتح الباقي شرح الفية العراقي : )٠١ /١(‏ . 


ا 


مسألة التصيحي< والتحسيه في الأعصارا }تاح سسس 


عن ثقة الرواة وضبطهم » كذلك لا محيص عن القول بأن ما صحّحه من بعدهم 
إلى يومنا هذاء أو ضعَفوه» أو حسنوه حُكمّه حكم ما قاله الأولون من الأئمة» إذ 
الأصل في الكل واحد» وهو قبول أخبار من سلف عن أحوال الرواة وصفاتهم› 
وإلا کان القول بخلاف هذا تحکماً لا قول به عالم. 

6 وإذا عرفت هذاء عرفت ضعف ما قاله ابن الصلاح بل بطلانه من أنه ليس 
لنا ا لجزم بالتصحيح في هذه الأعصار. 


6 وقد خالفه النووي › ورجح زين الدين كلام النووي ؛ وهو الحق» . () 


{a -) المحدتث جهال إلدين القاسمي‎ -٥ 


et f1 1"‏ کو ا ± 4 7 اچ ` e 1 1 ٠‏ 1 
فال جمال العاسمي (وكد افتعى ادر أبن الصاح في صل ما دهره؛ من جاء 


بعده إلا في تعذر التصحيح في الأعصار المتأخرة» فخالفه فيه جمع ممن لحقه» . () 


# قال في تعليقه على ألفية الحديث للسيوطي : «ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد 
و في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد » ومنع 
- بناءً على هذا - من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين» ولا 
منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أثمة الحديث المعتمدة المشهورة. 

۵ وبنی على قوله هذا : أن ما صحَحه الحاكم من الأحاديث »ولم نجد فيه لغيره من 
المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن» إلا أنه يظهر فيه علة توجب ضعفه . 
(1) إرشاد النقاد إلى تسيير الاجتهاد ص : .)۸١(‏ 


(۲) قواعد التحدیث ص: .)۲٣۱-۲۹۰(‏ 


- 


س مسأل التصيحيح والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


#وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذاء وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن 
يحكم بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله» وهو الصواب. 

#رالذي أر اه أن ابن الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأثمةء 
فكما حظروا الاجتهاد في الفقه أراد ابن الصلاح أن نع الاجتهأد في الحديث. وهيهات. 

فالقول بنع الاجتهاد قول باطل» لا برهان عليه من كتاب ولا سنة» ولا تجد 
له شبة دليلة. ٩‏ 


متاقشة الحافظ ابن حجر لابن الصلاح : 

8 يعتبر الحافظ ابن حجر من أشهر من ناقش رأي ابن الصلاح مناقشة علمية 
دقيقه» فقد ناقش ابن حجر عبارات الحافظ ابن + ال لصلاح عبارة عبارة» نقض 
حججه وفند أدلته . فقال ابن حجر منتقدا عبارات ابن الصلاح : 

: قوله : «فإنا لا نتجاسر»‎ -١ 

قال ابن حجر : ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة؛ 
وإن لم ينهض إلى درجة التعذر» فلا يحسن قوله بعد تَعَذرَّ. ) 

۲- قوله : «عما يشترط في الصحيح من الحفظ) : 

قال ابن حجر : فيه نظرء لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطاً 
للصحيح » وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء . . . هذا إن أراد اللصنف 
بالحفظ حفظ ما يحدث به الراوي بعينه » وإن أراد أن الراوي شرطه أن يعد حافظاً 
فللحافظ في عرف الحدثين شروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظاً . 


(۱) تعليق أحمد شاكر على الفية السيوطي ص: (۹)ء والباعث الحثیث ص: (۲۳) . 


n 


سسألة التمصدحي< والتحسين في الأعصارا رة سسس 


8 فهذه الشروط إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا . ولم يجعله أحد من 
أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح . نعم والمصنف لا ذكر حد الصحيح لم 
يتعرض للخفظ أصلاً فما باله لا يشعر هنا مشروطيتة. 

۵ وما یدل على أنه إنما راد حفظ ما یحدث به بعینه آنه قابل به من اعتمد على 
قلبه . والمعروف عن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره خلاف ذلك».' 

۳ وقال في ٣‏ النكت على كتاب ابن الصلاح ": 

إن من اعتمد في روایته على ما في کتابه لا یعاب» يفوصت اكقر زوا: 
الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين» لأن الرواة الذين في الصحيح على 


فسمین : 

() قسم کانوايعتمدون على حفظ حديشهم»› فكان الواحد منهم يتعاهد 
حديثه ود ز غل فلا یال ها له وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند 
الواحد منهم من المتون حتى كان من يحفظ منهم آلف حديث يشار إليه بالأصابع 


والسيان. 


(ب) وقسم کانوا یکتبون مأ يسمعونه ویحافظون عليه ولا یخرجونه من 


آیدیهم ويحدتول فته 
() النکت علی کتاب ابن الصلاح : (۱/ ۲۹۹-۲۹۷) » وتوضیح الأفکار .)١١١۹-۱۱۸/۱(‏ 


E E 


1 
اد 


= 


ا 


١ 
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# وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل 
منهم . کمن حدث من غير کتابه » أو خرج کتابه من يده إلى غیره فزاد فبه ونقص 

۵ وإذا تقرر هذا » فمن کان عدلاً » لکنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب › 
واعتمد علی ما فی کتابه فحدث منه ٤‏ فقد فعل اللازم له وحديثه على هذه 
الصورة صحيح بلا خلاف 

۵ فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به »هذا مردود 
-والله سبحانه وتعالی أعلم - . ٩7‏ 

ه وقال أيضاً كما في "التدريب " : « ومنهاأنه قابل بعدم الحفظ وجود 
الكتاب » فأفهم أنه يعيب من حدّث من كتابه » ويصوّب من حدث عن ظهر قلبه ؛ 
والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك » وحينغذ فإذا كان الراوي عدلاً ولكن لا 
بحفظ ما یسمعه عن ظهر قلب واعتمد ما فی کتابه فحدّث منه فقد فعل اللازم له 
» فحديثه على هذه الصورة صحيح ) : 0( 

8 وحجة ابن الصلاح على ما ذهب إليه هي : أنه ما من إسناد إلا وتجد فى 
رجاله من اعتمد على ما في کتابه من غير حفظ ولا ضبط لما یرویه . 


(1) النکت على کتاب ابن الصلاح: (۱/ )۲۷۰١-۲۹۹‏ . 


(۲) تدریب الراوي )۱٤١/۱(‏ . 


- E۵ 


مسألة التمحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة سس 


# وهذه النظرة عند ابن الصلاح لقيت قبولا عند بعض المتأخرين جعلتهم 
يبحثون لها عن أسباب وحجج أخرى > عدوا منها : 
- ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين . (© 


- وغلبة الظن بأنه لو صح «الحديث» طا أهمله أئمة الأعصاز المتقدمةء لشدة 
فحصهم واجتهادهم . 9 


- ولأن المستدرك للحاكم کتاب کبیر جد يصفو له منه صحيح كثير؛ و 
حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ › كثير الاطلاع واسع الروايةء فیبعد کل 
البعد أن يوجد حديث بشرائط ! لصحة لم يخرجه ٩.‏ 


٩۶ . هذه حجج من قأل بقول ابن الصلاح‎ e 


٤-قولە:‏ «فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في 
تصانيفهم المعتمدة المشتهرة. . . إلى آخره » فيه نظر» لأنه يشعر بالاقتصار على ما 
یوجد منضوصاً على صحته ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على 
صحته من الأئمة المتقدمين› فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح» لأن 
كثيرا من الأحاديث التي صححها امتقدمون» اطلع غيرهم من الأئمة فيها على 
علل تحطها عن رتبة الصحة » ولا سيمامن كان لا يرى التفرقة بين الصحيح 
وال 


(۱) المنهج الحديث ص: (۸۷) . 
(۲) تدریب الراوي .)۱٤۳/۱(‏ 
(۳) المنهج الحديث ص : (۸۸) . 
)٤(‏ مقاييس نقد متون السنة ص: .)٤١(‏ 


ا 


1 


ت مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاراطةأخرة 


رتبة الحسن . 

8 وكذا في كتاب ابن حبان» وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة مع أن 
العلل في الحديث فيحكم (عليه) بالصحة بمقتضى ما ظهر له ويطلع عليه غيره 
فیرد بها ابر . 

© وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل والعمل با 
يقتضيه الانصاف ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابهء 
والله تعالی أعلم» . ٩١‏ 


-٥‏ وقال أيضاً كما في «التدريب»:« ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح 
من المتقدمين» ورذه من المتأخرين» قد يستلزم رد ماهو صحيح» وقبول ما ليس 

8 فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علَة قادحة 
تعنع من الحكم بصحته» ولا سيما إن كان ذلك المتقدم من لا يرى التفرقة بين 
الصحيح والحسن»ء كابن خزية وابن حبان. 

#قال: «والعجب منه (أي من ابن الصلاح) كيف يدعي تعميم الخلل في 
جميع الأسانيد المتأخرة؛ ثم يقبل تصحيح المتقدم» وذلك التصحيح إنغا يتصل 


Ct; aH ds. ll oe If 
! للمتأاخر بالاإسناد الذي يدعى فيه الخلل؟!‎ 


(۱) النکت على کتاب ابن الصلاح : (۱/ ۲۷۱-۲۷۰). 


- ¥ 
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# فإن كان ذلك الخلل مانعاً من الحكم بصحة الإسناد فهو ماع من الحكم 

# وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب» كما يرشد إليه 
کلامه»› فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعيّن الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى 
مؤلفه» وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا» . (ا 

© وهذه مسألة في غاية الأهمية إذ أنه «لا فرق بين أحكام المتقدمين وآرائهم 
وبين أحاديشهم التي أوردوها في كتبهم في الاعتماد عليهاء إن كاتنت الكتب 
معتمدة مشهورة ومنقولة جيلا عن جيل بأسانيد لا تكاد تتوفر فيها شروط الصحة. 

۾ فان کان الا عتهاد ليع ص صا أ2 
e‏ کي روحت في صحتهاوضمفی ا 
التحريقف والتصحيف والتزوير فحسب» . )7( 

© فالقول باختصار: «جواز الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف على 
الأحاديث التي لم يسبق للمتقدمين أن حكموا عليها دون سواها يعين عصمة 
الأحكام التي ار ا قور ی 0 لأن المتأخرين قد يصيبون 
كما أن المتقدمين قد يخطتون» وقد رأينا كثيرا من الأخبار التي تشعر بانتقاد 
المحقدمين بعضهم لبعض › أو تفوق بعضهم على بعض» ." فعن أحمد بن 


(۱) تدریب الراوي : (۱/ .)۱٤١۷‏ 
(۳) تصحیح الحدیث ص : .)41-٩٥(‏ 


ا 


مس مسألة انيح والتحسيه في الأعصاداطتأخرة 


حمدون الحافظ قال : كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري» فجاء مسلم بن 
الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله بن عمر عن أبي الزبير عن جابر. . فقرا عليه 
إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة قال حدثني 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: «كفارة ا مجلس إذا قام العبد أن 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك». 
فقال له مسلم : ی و ی غ ا 
عن سهيل يعرف بهذا الإسناد في الدنيا حدياً. قال له محمد: لا. إلا إنه 
معلول. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد» وقال: أخبرني به . قال : استر ما ستر 
الله » فإن هذا حديث جليل » رواه الخلق عن حجاج بن محمد عن ابن جريج› 
فألح علیه» وقبل رأسه وکاد يبکي مسلم» فقال له أبو عبدالله : اکتب إن کان 
لابد : حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا وهيب» قال حدثني موسى بن عقبة 
عن عون بن عبدالله قال قال رسول الله كه : «كفارة المجلس . . .» فقال له 


۹ 1 


مسلم : لا ی م پہغخضكف إلا حأاسد» وأشهد أن ليس فى الدنيأ مثلك» "“ ووجه إعلال 
هذا الحديث كما يقول البخاري لا يذكر موسى بن عقبة مسنداً عن سهيل . ٠‏ 

:" وقال في " نكته على ابن الصلاح‎ -٥ 

© «ركلامه - أي ابن الصلاح - يقتضي الحكم بصحة مانقل عن الأئمة 
المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة . 

©8 والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرهاء هي 
الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم . 


(۱) تاریخ بغداد : (/4(. 


() إرشاد الساري ص: )۳١(‏ . 


- £۹4 


«سألة التميحي< والتحسيه قي الأعمباراطتأخرة mrs‏ 


SSG 
النظر إنغا هو فى في الرجال الذين فوقهم وأكثرهم رجال‎ e 
٠. الصحيح»‎ 

ه فالمتقدمون اعتمدوا في فعرفة أحوال رجال إسناد الأحاديث على ما نقل 
إليهم عمن تقدمهم وأنهم في الواقع لم يعاصروا جميع رواة الأحاديث فما المانع 
من أن يعتمد المتأخرون على النقل كما اعتمد المتقدمون عليه ويكون لهم الحق في 
دراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث من خلالها؟ ١‏ 

- وقال في" نكته على ابن الصلاح " 

«ما استدل به ابن الصلاح على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة با 
ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان 
e e SG‏ 


۴ yy رجال‎ eT 4 ا‎ 


۷- وقال أيضاً كما " في التدريب " 

لاوفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفیه من لم 
يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح» إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو 
(۱) النکت على کتاب ابن الصلاح : (۱/ .)۲۷١‏ 


(۲) علم أصسول الجرح والتعديل ص: .)۷١(‏ 
(۳) النکت علی کتاب ابن اصلاح : (۱/ ۲۷۱). 


- 0» 


سس سسألة التصددي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


© وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلَّم » ولكن لا ينهض دليلاً على التعذرء 
إلا فی جزء ینفرد بروایته من وصف بذلكک» . ٩(‏ 


-١‏ فقال كما في " التدريب " : «وقيل : إن الحامل لابن الصلاح على ذلك 
أن المستدرك للحاکم کتاب کبیر جداًء يصفو له منه صحیح کثير» وهومع حرصه 
على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية » فيبعد كل البعد أن 
يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه» . ۳ 


© ولكن الحافظ ابن حجر ما يلبث أن ينقض هذا الدليل فيقول: «وهذا قد 
يقب › لكنه لا ينهض دليلا على التعذز› قلت : - أي ابن حجر - والأحوط في 


مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث 
خفیت عليه › وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله . 


6 وكثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه» فقد 
روی ابن عساکر في تاریخه من طريق علي بن فارس ثنا مکي بن بندار ثناا لحسن 
ابن عبدالواحد القزويني » ثنا هشام بن عمار ثنا مالك عن الزهري عن انس 
مرفوعاً: «خلق الله الورد الأحمرمن عرق جبريل ليلة المعراج» وخلق الورد 
الأبيض من عرقي » وخلق الورد الأصفر من عرق البراق» . قال ابن عساكر: هذا 
حدیث موضوع وضعه من لا علم له ورکبه على هذا الإسناد صحیح» . ۳ 


(۱) تدریب الراوی: .)۱٤۷-۱٤٩/۱(‏ 


(۲) تدریب الراوي : (۱/ .)۱٤۸-۱٤۷‏ 


(۳) تدریب الراوي: .)۱٤۸/۱(‏ 


إ۵ - 


مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخة سس 


۲- وقال في نكته على ابن الصلاح : 


«وكأن المصنف -أي ابن الصلاح- إنا اختار ما اختاره من ذلك بطريق نظري 
وهو: أن المستدرك للحاکم کتاب کبير جدا يصقو له منه صحيح لکثير زائد على 
ما في الصحيحين على ما ذكر الصنف بعد وهو مع حرصه على جمع الصحيح 
الزائد على الصحيحين واسع الحفظ كير الاطلاع غزير الرواية » فيبعد كل البعد 
أن يوجد حديث بشرط الصحة لم يخرجه في مستد ركه . 

© وهذا في الظاهر مقبول» إلا آنه لا يحسن التحبير عنه بالتعذر ثم الاستدلال 
على صحة دعوى التعذر بدخول الخلل في رجال الإسنادء فقد بينا أن الخلل إذا 
سلم إنما هو فيما بيننا وبين المصنفين» ١.‏ 

# فمستدرك الحاكم فيه الصحيح والحسن والضعيف بل الموضوع أيضاًء ولا 
يعرف ذلك إلا بالتفتيش عن الرواة والعلل ونقدالمتونء وهذا ماقام به العلماء 
بعد الحاكم وابن الصلاح أيضاء ومن أولئك الذهبي فقد تعقب الجاكم في 
مستدركه ووافقه وخالفه» بل أخرج منه جزءاً جمع فيه الأحاديث الموضوعة 
فقط » فهل نأخذ الآن بجا قال به المحققون من العلماء -بعد ابن الصلاح- من الحكم 
على تلك الأحاديث بالضعف أو الوضع» أم نتابع ابن الصلاح ونقبل قول الحاكم 
في تصحیحه ونقلده فما یقول؟ 

ه لا شك أن هذا القول يؤدي إلى تصحيح ما ليس بصحيح› ورد ما استوفى 
شروط الصحة إذا لم ينص على صحته أحد الأئمة المتقدمين › وکل هذا باطل لا 
يجوز وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل أيضاً. ٠‏ 


(۱) النکت على کتاب ابن الصلاح : (۱/ ۲۷۲) » وتدریب الراوني : (۱/ )۱٤۸-۱٤۷‏ . 


(۲) مقاييس نقد متون السنة ص: .)٤٥-٤٤(‏ 
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-— هسألة التمديح والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


كما أن الحافظ ابن حجر يرى - كما سبق ذكره - أن مجرد مخالفة العلماء 
لابن الصلاح ليست كافية من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل » لذا فإنه ومن هذا 
المنطلق عمد إلى مناقشة ما استدل به ابن الصلاح مناقشة علمية دقيقة فنقض 
احتجاجه بوقوع الا في الأسانيد بأنه لا يدل على التعذر إلا في جزء ينفرد 
بروايته من وصف بذلك التساهل . ° 


© قال ابن حجر في "النكت على كتاب ابن الصلاح " :« وأماما 
استدل به شيخنا -أي العراقي- على صحة ما ذهب إليه الشيخ محي الدين -أي 
النووي- من جواز الحكم بالتصحيح لمن تمكن وقويت معرفته -بأن من عاصر ابن 
الصلاح قد خالفه فيما ذهب إليه وحکم بالصحة لأحاديث لم يوجد لال من 
المتقدمين الحكم بتصحيحها . 

# فليس بدليل ينهض على رد ما اختار ابن الصلاح» لأنه مجتهد وهم 
مجتهدون فكيف ينقض الا جتهاد بالا جتهاد . وما أوردناه في نقض دعواه أوضح 
فيما يظهر -والله أعلم-» . " 

8 وقداعترض الصنعاني على كلام الحافظ ابن حجر هذا فقال بعد نقله 
لكلامه : «. . إلا إن يقال إن كلام الجميع إشارة إلى كون المسألة خلافية في عصر 
ابن الصلاح وبعده وإن لم يخرج مخرج الاستدلال ». ١‏ 


(۱) منهج النقد ص : (۲۸۲) . 
(۲) النکت على کتاب ابن الصلاح : (۲۷۳-۲۷۲/۱). 
(۳) توضیح الأفکار : (۱/ .)٠١١‏ 


ك ق 


سسألة التمددي< والتحسيه ف الأعصاراطتأدرة سس 


8 والصواب أنه لم يسبق أحد من الحدثين الحافظ ابن الصلاح إلى ما ذهب إليه 
بل إنني لم أقف على أحد من المعاصرين له أيده فيما ذهب إليه . 


ه بل إن بعض المحدثين المعاصرين لابن الصلاح المتوفى سنة )1٤۳(‏ ومن أتى 
بعده منهم صححوا آحاديث لم يسبقهم إلى تصحيحها من تقدمهم من آهل العلم 
كالافظ ابن القطان المتوفى سنة (1۲۸ه) في كتابه الوهم والإيهام»“ وضياء 
الدين المقدسي المتوفى سنة (1۲۸ه) في كتابه «الختارة»» والحافظ المنذري 
الملتوفى سنة (١۵٠ه)‏ في أحد أجزائه" » والحافظ الذهبي المتوفى سنة 
(۸٤۷ه)»‏ والسسخاوي المتوفى سنة (۲١۹ه)ء‏ والسيوطي المتوقى سنة 
(۹۱۱ه). 


فالقول الحق هو أن ابن الصلاح لم ينع وجود فئة من العلماء قامت 
بالتصحيح والتضعيف في عصر ابن الصلاح ومن بعده. 


() التقييد والإيضاح ص : )¥( وتدريب الراوي : /44). 


(۲) التقييد والإيضاح ص: .)۲٤(‏ 


(۳) التقید والإیضاح ص: .)۲٤(‏ 


س 0£ - 


مسألة التمدحب< والتحسيه في الأعصاداطتأخة س 


محاولة الحافظ السيوطي التوفيق بين قول الإمام ابن الصلاح 
وأقوال منتقد 

أثارت هذه المناقشات اهتمام السيوطي فكتب في المسألة بحثاً خاصاً 
سما «التنقيح لسألة التصحيح»١‏ حاول فيه أن يوفق بين ري ابن الصلاح » 
ورأي من خالقه ” من أهل العلم» إلا أن هذه «الحاولة لم تسلم من تعمسف 
وتكلف ظاهرين » "' قال الحافظ السيوطي : 


«والتحقيق عندي آنه لا اعتراض على ابن الصلاح . ولا مخالفة بينه وبين من 
صحح في عصره أو بعده» وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان: صحيح لذاته 
وصحيح لغيره» كماهو مقرر في كتاب ابن الصلاح وغيره . والذي منعه ابن 
الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني كما تعطيه عبارته» وذلك أن يوجد في 
جزء من الأجزاء حديث بسند واحد من طريق واحد لم تتعدد طرقه» ويكون 
ظاهر الإسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله» فيريد الإنسان أن يحكم لهذا الحديث 
بالصحة لذاته بمجرد هذا الظاهرء ولم يوجد لأحد من أئمة الحديث الحكم عليه 
بالصحة» فهذا منوع قطعاًء لأن مجرد ذلك لا يكتفي به في الحكم بالصحة» بل 
لا بد من فقد الشذوذ ونفي العلة› والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر» 
لأن الاطلاع على العلل الخفية إنغا كان للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عصر 
النبي اة فكان الواحد منهم من تكون شيوخه التابعين أو أتباع التابعين أو الطبقة 
)١(‏ مخطوط في الظاهرية في مجموع رقم (0۸۹7) عام كما في حاشية منهج النقد ص : (۲۸۲). 


(۲) منهج النقد ص : (۲۸۳-۲۸۲) . 


)۳( تصحیح اخدیث ص : (TY)‏ 


- ۵00 


س مسألة التصحيت والتحسيه ف اأعصااطتأخة 


الرابعة» فكان الوقوف على العلل إذ ذاك متيسرا للحافظ العارف» وأما الأزمان 
المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد» فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب 
الصنفة في العلل . فإذا وجد الإنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد 
ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته» لاحتمال 
أن يكون له علة خفية أ لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان. 


© أما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره» وعليه يحمل صنيع 
من کان في عصره ومن جاء بعده» فاني | ستقریت ما صححه هؤلاء فوجدته من 


قضم الصحيح لغيره لا لذاته . .« DD‏ 


#تال ال ےا د الد وز نور الد > ا ما على کلام الہ يوطي الأنف 


الدكن :و وهدا محقيق جيد يحفق شَ الاحتيا أ ا للسنة ¿ E‏ 


العظيمة»› وقد تحمل السيوطي عهدة الاستقراء الذي ذكره»› وهو إمام حافظ ثقة» . ” 


بيان ما فى محاولة السبوطى التوفيقية من تناقضات : 

@ قلت :والواقع أن كلام الحافظ ابن الصلاح واضح في منع الأخرين من علماء 
عصره ومن بعدهم من التصحيح والتحسين مطلقاء فمحاولة الإمام السيوطي حمل قول 
ابن الصلاح على منع الحكم على الحديث بأنه (صحيح لذاته) فقط وأن غير هذا النوع مثل 
الحكم بأنه (صحح لغيره) لم يمنعه ابن الصلاح . محاولة لا يخفى ما فيها من التكلف لأن 
كلام ابن الصلاح صريح في المنع في قوله : «فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى 
الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة» .° 
(۱) ورقة (۳۹/ ب) تقلا من کتاب منهج النقد ص : (۲۸۲). 


(۲) منهج النقد ص: (۲۸۳ - .)۲۸٤‏ 
(۳) علوم الحدیث ص: (۱۳). 


- 0 


مسال التددحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخة سه 


# ثم إن القول بأن ابن الصلاح لم ينع إلا القسم الأول » وهو الصحيح لذاته 
> وآما القسم الثاني وهو الصحيح لغيره » فإنه لا يمنعه » ينقضه ظاهر عبارة ابن 
الصلاح › لأنه اا ا و ا 
يقول: إن ابن الصلاح ممن قسم الصحيح إلى قسمين لذاته ولغيره » فما باله وهو 
SS SS CS‏ 
إرادته المنع من التصحيح مطلقا ؟ 


8 فإن قيل : إن الصحيح لغيره ليس صحيحا من أصله › وإ نما هو حسن في 
الأصل ولكن طرأت له الصحة » وذلك أن الحسن لذاته إذا كانت رواته عدولاً 
ضابطین »› ثم روی مر طريق أخرى نحوها > صاز صحیحا لغیره » وابن ن الصلاح 


آے اي اح 


لم ينص إلا على التصحيح فقط فيصرف إلى الصحيح لذاته لأنه الفرد الأكمل : 


© فيجاب ٤‏ إن ابن الصلاح رحمه الله قد نص على منع التحسين كذلك ۽ کما 
فهمه السيوطي رحمه الله إذ يقول « ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرایته سوی بینه 
وبين التصحيح » حيث قال : فال الأمر إذأ في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد 
على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم . . » الخ ثم قال وقد منع فيما سيأتي - 
ووافقه الملصنف وغيره - أنه يحرم تضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده 
لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره » » ثم قال : « فا لحاصل أن ابن الصلاح سد 
باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم » . ٠‏ 


© فكيف يقال بعدئذ أنه لم يمنع إلا من الصحيح لذاته » إن في فهم ذلك غا 
تقدم نظرا لا یخفی . ۲ 


(۱) تدریب الراوي (۱/ )۱٤۹‏ . 


(۲) النووي وأثره فى الحديث وعلومه ص : (604-0۸() . 


ق 


== مسألة التمدديت و التحسيه ف الأعصاداطتأكة 


# وإذا قررنا أن ابن الصلاح ينع التحسين فمن باب أولى منعه الحكم على أي 
حديث بآنه (صحيح لغيره) لأن (الصحيح لغيره) كما عرفه أهل الحديث هو 
الحسن لذاته إذا روى من طريق آخر ١.‏ 

© ولقد نأقش د . حمزة المليباري محاولة السيوطي التوفيق بين قول ابن 
الصلاح وآقوال منتقديه مناقشة علمية دقيقة كشف فيها اللثام عن تناقضات ما كان 
لإمام بمنزلة الحافظ السيوطي أن يقع فيها . 

ê‏ قال د. حمزة المليباري" : فسعى الحافظ السيوطى -رحمه الله- من 
خلال هذا التحليل أن پوجه کلام ابن الصلاح توجيها حسنا كي يوفق بینه وبين 


المعترضين عليه في محال التصحيح » ! إل إن 2 سحيه هذا ذهب ږ ميدا عن الراقع 


العلمي» وعن المرتكزات الأساسية التى استند إليها ابن الصلاح تدعيما لرأيهء 
كما سيتضح ذلك جليا من الآتي : 

8 يستخلص من تعقيب السيوطي أن المانع من التصحيح في الأعصار المتأخرة 
مرجعه إلى صعوبة الاطلاع على الشذوذ والعلةء وتعذر الكشف عنهما فى خبايا 
الروايات عند المحأخرين نظرا إلى تأخر عهدهم عن عمصر النبي كلا وطول 
أسانيدهم»› ونزولهم إلى حد بعيد» ومن ثم حمل النصوص الواردة في منع 
التصحيح على (الصسحيح لذاته)ء وجعل ما صححه المتأخرون من قسم 
(الصحيح لغيره)؛ مدعيأً بأن التعارض بين ابن الصلاح ومخالفيه قد زال بذلك . 


(۱) انظر علوم الحدیث ص : (۳۸) » وإرشاد طلاب الحقائق .)١٠٤۳/١(‏ 
(۲) تصحیح الخحدیٹ ص : .)۳۹-۴۳٤(‏ 


— OA —- 


س ورلن التمرديت و التحسي في الأعصار امتاخ س 


ه وما لا شك فيه أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة من أهم عناصر 
القبول» سواء كان الحديث صحيحا لذاته أم صحيحاً لغيره» أو كان حسناً لذاته 
أو لغيره باتفاق الحدثين كما قرره الحافظ ابن الصلاح في مبحث الصحيح والحسن 
من ممدهته . 

وعليه» فقد لوحظ في كلام السيوطي ما يلفت الانتباه من كونه خص 
الحديث (الصحيح لذاته) بضرورة انتفاء الشذوذ والعلة كشرط أساسي له› دون 
ال ر 2 وا ير رل ر ررر فا ا ب 
الشذوذ والعلة شرط أيضا د (الصحيح لغيره) > كما هو شرط كذلك في (الحسن 
لذاته) ولغيره» فبما أن سلامة الحديث من الشذوذ والعلة تعتبر أهم شروط القبول 
-على اختلاف مستوياته- فتخصيصه (الصحيح لذاته) بذلك الشرط دون سواه 
أمر يرفضه الانصاف العلمي . 

© وبناء على هذاء فإن كان كشف الشذوذ والعلة مما يعجز عنه المتأخرون لبعد 
عصرهم عن عصر النبي يلاء وطول الأسانيد عندهم » فإن المنع وارد أيضاً في 
(الصحيح لغيره) إذا كان في رجال إسناده راو خف ضبطه» إضافة إلى وروده من 
طريق آخر سواء على وجه المتابعة أو الاستشهاد. فالفصل بينهما بالمنع والجواز 
تکلف ظاهر» على أن الصحيح لذاته عندهم معنا : أن يكون رواة الحديث ثقات 
عدر ع اعبار روط أخرى من اتال وشار م الف و كنك الا 
بالنسبة إلى الصحيح لغيره إذا كان في رجال إسناده راو خف ضبطه» إضافة إلى 
وروده من طریق آخری سواء علی وجه التابعة آو الاستشهاد . 


— ۵04۹4 


ست مسألة التصحب< والتحسيه ف الأعصاداطتاخرة 


© والمجدير بالذكر أنه لا يلزم من ورود الحديث من طريق آخر -متابعة أو 
استشهادا- انعدام الشذوذ كليا إذ أن للشذوذ والعلة منافذ» ومداخل أخرى› 
حيث إن التابعة تنفي الشذوذ عمن له المتابعة وأما بقية الرواة فمعرضون 
لاإحتمال الشذوذ والعلة» وكذلاكف الأمر في الشاهد فإنه ينفي الشذوذ والعلة عن 
ا لمتن الذي له شواهد» وآما سنده فمحتمل لوجود الشذوذ والعلة فيه . 


8 وعلى فرض تسليم أن الشذوذ والعلة يزولان بشكل دائم بورود الحديث من 
طريق أخرى -متابعة أو استشهادا- فمعنى هلا أن الكشف عنهماء والتأكد من 
خلو الحديث منهما -من خلال وروده من وجه آخر- ليس من خاصية المتقدمين 
وحدهم» بل يشاركهم فيه المتأخرون أيضاء فأبطل هو -رحمه الله- بقوله هذا 
استدلاله ما ذكره على منع التصحيح» ولم يعد سائغا له أن يقول: والوقوف على 
الشذوذ والعلة الآن متعسر بل متعذر لأن الاطلاع على العلل الخفية» إنما كان 
للأئمة المتقدمين لقرب أعصارهم من عص ر النبي به -قلت : : «لا يسوغ له أن 
يقول هذا لأن المتأخر بإمكانه الوقوف على زوال الشذوذ والعلة بمجرد معرفته أن 
OE E a a‏ 
الثاني فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره» وعليه يحمل صنيع من كان في عصره 
ومن جاء بعده. . 


8 يضاف إلى هذا أنه ورد عن ابن الصلاح ما يرد دعوى السيوطي -رحمه 
الله- من أن الكشف عن الشذوذ والعلة من طرف المتأخزين متعسر بل متعذر› 
وذلك قوله في مبحثه حول كتاب المستدرك للحاكم : «فالأولى أن نتوسط في أمره 
فنقول: ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة» إن لم يكن من قبيل 


٭ — 


الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب 
ضعفه»» فهذا كلامه -رحمه الله- صريح في احتمال توصل المتأخرين إلى 
اكتشاف العلة» فأصبح قول السيوطي -رحمه الله تعالى- مجرد دعوى بلا 
دلیل . 

© وتجدر الإشارة إلى أن الحديث إذا ورد بإاسناد واحدء ولم تتعدد طرقه» فان 
ينتقلون إلى تعليله في حالة ما إذا تأكد تفرده فى الطبقات التأخرة» لأن العلة إغا 
تظهر وتدرك في حالتين هما : حالة التفرد» وحالة الخالفة› ولھذا صرح کثیر من 
النقاد أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تظهر صحته ولا علته. 

۵ قال یحیی بن معین : «لولم نکتب الحدیث من ثلاثین وجهاً ما عقلناه  )١(‏ 


# وقال الإمام أحمد: «الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه» والحديث يفسر 
ا O‏ 

6 وقال ابن المدينى : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه» . ٩‏ 

# فإذا تأكد تفرد راو أو مخالفته من خلال الجمع والمقارنة› فذلك ينع النقاد 
وبعده عن الواقع العلمي. ا 
(1) رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي - باب كتب الطرق الختلفة-(۲/ ۲۱۲) رقم .)١۹۳۹(‏ 


(۲) روا الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي - باب كتب الطرق الختلفة-(۲/ ۲۱۲) رقم .)٠٠٤١(‏ 
(۳) رواء الخطيب البغدادي في ا جامع لأخلاق الراوي - باب كتب الطرق الختلفة-(۲/ ۲۱۲) رقم .)٠۹٤1(‏ 


e 


مسألة التصيحي< والتحسية قي الأعصاراطتأخرة 


© والنلاصة: أن الحافظ السيوطي -رحمه الله- قد حاول من خلال تحليله أن 
يوفق بين قول ابن الصلاح في منع تصحيح الأحاديث في العصور المتأخرة: وبين 
قول المعترضين عليه والجيزين لذلك» لكنه -رحمه الله- ابتعد كثيراً عن الواقع 
العلمى . 


الحافظ ابن الصلاح يقع فيما فر منه: 
# ومن لطيف ما وقفت عليه في هذه المسألة أن ابن الصلاح قد وقع في كتابه 

فيما فر منه في قوله بمنع التصحيح والتحسين من قبل المتأخرين . . وبيان هذا: 

-١‏ أن ابن الصلاح عند حديثه عن الكتب الخرجة على «(صحيح البخاري» أو 
«(صحیح مسلم» () قال ما نصه : «ثم إن التخاريج' المذكورة على الكتابين 
يستفاد منها فائدتان: إحداهما : علوالإسنادء والشانية: الزيادة في قدر 
الصحيح لا يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت 

) صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الشابتة في «ا لصحيحين» أو 
أحدهما وخارجة من ذلك الخرج الثابت». ١‏ 

۲- أنه ذكر في مبحث «الحسن» بعد ضبطه نوعية الحديث الضعيف الذي يرتقي 

إلى الحسن بوروده من غير وجه ۶ - من قوله : «وهذه جملة تفاصيلها تدرك 


(۱) أسباب اختلاف المعدثین : (۲/ .)٦۲٤-٦۲۳‏ 
(۲) طريقة المستخرج كما آبان عنها العراقي في شرحه لألفيته : :)١١ /١(‏ «أن يأتي المصنف إلى 
كتاب البخاري أو مسلم› فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم» 
) فيجتمع إسناد الملصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه». 
(۳) علوم الحدیٹ ص: (۲۰-۱۹). 


ا 


سألة التميحي< والتحسيه في الأعصادا0ةأحرة 


بالمياشرة والبحث» . ` 


۳- وكذا قوله في مبحث «الشاذ» : إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه : فإن كان ما 
پنفرد به مخالقاً لا رواه من هو آولی منه بالحفظ لذلك وأضبط» کان ما انفرد به 
E‏ تكن فيه مخالفة لأ رواه غيره وإنما هو أمر رواه ولم يروه 

يره» فينظر في هذا الراوي المنفرد: فإن کان عدلاً حافظاً موثوقا باتقانه 

وضبطه قبل ما انفرد به » إلى أن قال ابن الصلاح : فإن كان المنفرد به غير بعيد 

من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده: استحسنا حديثه ذلك» ولم نحطه إلى 

قبيل الحديث الضعيف» . " 

© فهذه بعض نصوص ابن الصلاح يفهم منها إمكانية المتأخرين من تصحيح 
الأحاديث وتحسينها وتضعيفهاء وذلك من خلال النظر والبحث في أسانيدها المشكلة 
برواة عصر الرواية» إذا كانت منصوصة وثابتة في الكتب والمصادر المعتمدة. © 

۵ ٹم وجدت أن الحافظ ابن الصلاح قد خالف فعله قوله حیث حکم على عدد 
من الأحاديث وتعقيب بعض الأذمة المتقدمين في أحكامهم على بعض الأحاديث 

> وهذا بيان لتلك الأحاديث مرتبة على النحو الآتي : 

-١‏ أحاديث حكم عليها بالصحة . ۵- حديث تضارب حكمه فيه. 
۲- أحاديث حكم عليها بالحسن . -٦‏ حديث توقف في الحكم عليه . 
۴- أحاديث حكم عليها بالضعف . ۷- تعقباته على بعض أهل العلم المتقدمين . 
-٤‏ أحاديث قال عنها : لا تثبت - لا تعرف - لا تصح - لا أصل لها . 

(۱) علوم الحدیث ص :(۲۱) . 


(۲) علوم الحديث ص: .)٤٩(‏ 
(۴) تصحیح الأحادیث ص: (۳۸-۳۷) . 


- 


س مسأل التمدديج و التحسديه فر الأعصاداطتأكة 


أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالصحة أو الحسن أو الضعف 
أولاً : أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالصحة 
-١‏ حدیث « حجر على معاذ ماله وباعه عن دين کان عليه » 


)( قال ابن الصلاح : « حدیث ثابت ۾‎ e 


ثانياً : أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالحسن 

-١‏ «لا ضرر ولا ضرار» 

© قال ابن الصلاح : «هذا الحديث أسنده الدراقطني من وجوهء ومجموعها 
يقري الحديث وي يُحَسنه» وقد تقبّله جماهير أهل العلم واحتجّوأبه » وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم في تحري الزيادة على الحد والقطعي لا 
یبطل بالظنی» ( 
۲-«لا صلاة لمن لا وضوء له › ولا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله عليه» 

ه قال ابن الصلاح : «ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث حسن » والله اعلم» ° 
۴ - « العينان وكاء اله فمن نام فليتوضاً» . 

قال ابن حجر فى "التلخيص البير" : «(وحسن ابن الصلاح حديث علي» )4( 


(۱) سبل السلام (۳/ ۸۷). 


(۲) جامع العلوم والحکم )۲١١/۲(‏ . 
(۳) نتائج الافکار: (۱/ ۲۳۷). 
)٤(‏ التخلیص الحبیر: )۱۱۸/١(‏ » نيل الأوطار )۱۹۲/١(‏ . 


و 


مسألة التصددي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


٤‏ - « أن عشمان يِا توضأً فمسح رأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله 


قال ابن الصلاح : « حديث حسن » ورا ارتفع من الحسن إلى الصحة 

بشواهده وكشرة طرقه › فإن البيهقي وغيره رووه من طرق كثيرة غير طريق أبي 

داود» . () 

«-٠‏ أن رسول الله لو قال للعباس بن عبدالمطلب :يا عباس يا عماه» 
ألا أعطيك ألا أمنحك » ألا أحبوك ألا أفعل بك - عشر خصال إذا 
فعلت ذلك غفر الله . 
6 قال ابن الصلاح : « حسن معمول به » . 7 

N E إذا مات أحد‎ « -٦ 
يجيب »ثم يقول : يا‎ es Sk رأس قبره » ثم ليقل‎ 
يأ فلاآن أبن فلانة › فإنه‎ ٠ فلان أبن فلانة ! فإنه يستوى قأعداأ »ثم يقول‎ 
يقول : أرشد - يرحمك الله- . ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما خرجت‎ 
عليه من الدنيا :شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله › وأنك‎ 
رضیت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » ومحمد نبیا » وبالقرآن إماما .فان منکرا‎ 
ونکیرا » يأخذ کل واحد منهما بيد صاحبه » وقول : انطلق » ما نقعد عند‎ 
. من قد لقن حجته .فیکون الله عز وجل حجیجه دونهما‎ 


(E/N) جورع‎ (1) 


(5) نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج (۲/ )٠١١‏ › والموسوعة الفقهية - حرف الصاد - مصطلح صلاة 
- حكم صلاة التسابیح (۲۷/ )۱١١-1١١‏ . 


- ۵ 


س مسألة التصيدي<والتحسيه في الأعصباداطتأخرة 


قال : ينسبه إلى حواء - عليها السلام -» يا فلان ابن حواء ) 


# قال ابن الصلاح: «وقد روّينا فيه حديشا من حديث أبي أمامة ليس بالقائم 
اساد 3› ولکن اعتضد بشواهد وبعمل أهل الشام به قديا» ۳ 


۷ - حسن الحديث الذي رواه بو داود « کل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله 
فهو أجذم » ٩(‏ 


ثالثاً : أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالضعف 


۸- حدیث جابر في وضصوء النبى ا «يدير الماء على المرفق» . 


# قال ابن حجر في " التخليص ":«وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الصلاح) )£( 


. حديث «النهي عن استقبال الشمس والقمر»‎ - ٩ 


# قال ابن الصلاح : «لا یعرف وهو ضعیف» )٩(‏ 


(0) قال ابن علان في « شرح الاذکار» كما في «مجمع الزوائد» (۳/ :)٤٥‏ «هذا حديث غريب ٠‏ 
وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدا» . 

0 الاذکار للنووي ص : (۲۳۸-۲۳۷) وامجموع .)۲۷١ /٥(‏ 

(۳) حاشية الشيخ العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي »)۱١/١(‏ وشرح المنهج .)٠١/١(‏ 

. )٠٤١١ /١( ء ونيل الأوطار‎ )۸١ /1( و سبل السلام‎ »)٥۷ /١( : التلخيص البير‎ )٤( 

(٥)التلخيص‏ احبر : (۱/ ١٠٠)ء‏ ونيل الأوطار .)۸٤ /١(‏ 


ا 


سألة التمددي< والتسيه في الأعصار اتاك سه 


: حديث عائشة : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»‎ -١ 


8 قال ابن الصلاح في " مشكل الوسيط": « هو ثابت من حديث عائشة بغير 

هذا اللفظ » وأما بهذا اللفظ فغير مذكور»(. 

. حديث : «ألخحقوا الفرائض بأهلها فيما بقى فهو لأولى عصبة ذكر»‎ - ١ 
قال ابن الصلاح : « فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» فضلا عن‎ © 

الرواية ء فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» °١.‏ 

١-«انه‏ ب أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر» وروى أنه أقرع مرة 
8 قال اب الصا ف كلامة 2 

س ي ٣‏ 

۴- قول أبي الدرداء قال :« أوصاني خليلي بيخ أن لا تشرك بالله وإن 
قطعت وحرقت ون لا تترك صلاة مكتوبة متعمدا » فمن تركها 
متعمدا فقد برئت منه الذمة > ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر » 
© قال ابن الصلاح : « حديث منكر » ° 


O ٣ :‏ 
الوسيط ": «ليس لهذا صحة»/"' . 


-٤‏ حديث عائشة وسؤالها للنبى بلي هل الجدار من البيت آم لا ؟ 
# قال ابن الصلاح : « الروايات قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت › 


(1) التلخيص الحبير: »)۱١١ /١(‏ ونيل الأوطار .)۲۲١/١(‏ 
(۲) التلخیص اخبیر: (۳/ .)۲١‏ 

(۳) التلخیص اخبیر: .)۲٠١/۹‏ 

() نیل الأوطار )۲۹۲۰۱۷٤/۱(‏ . 


ت 


سس أل التمددي والتحسيه في الأعصاراطتأخة 


وروي ست آذرع ¢ وروي ست أو نحوها وروي خمس أذرع »وروي قریبا من 
سبع أذرع . قال : وإذا اضطربت تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين . 
والله أعلم » ٠‏ 

8 حديث « الاذنان من راف‎ -٥ 


6 قال ابن الصلاح : « إن ضعفها كثير لا ينجبر بكثرة الطرق  »‏ 


رابعاً : أحاديث قال عنها ابن الصلاح : لا تثبت - لا تصح - لا أصل نها 
-١٦‏ حديیث : «فليستنج يشلاثة أحجار يقبل بواحد > وید بر بواحد ویحلق 
بألثألث» . 


ه قال ابن الصلاح في الكلام على "الوسيط ": « لايعرفء ولا یشبت في 
کتاب حدر ۽ ۳ , 


ت 


۷- حديث المغيرة ( مسح أعلا الخف وأسفله» . 
# قال ابن الصلاح : «تبع الرافعي فيه الإمام » فإنه قال في النهاية إنه صحيح› 
فكذا جزم به الرافعي ولیس بصحیح » ولیس له آصل في کتب الحدیث انتهی» . 


(1) امجموع .)۳١/۸(‏ 
() نیل الأوطار .)١١۱١۱۵۱/۱(‏ 


() التلخیص اغخبیر: .)۱١١۹/١(‏ 
(6) التلخيص الخبير: .)٠١١ /١(‏ 


= 


مسألة التمددي< والتحسين في الأعصارا !تحر سه 


1۸- حد يث عأثشة : «رأيت رسول الله و في سجوده كالفرقة البالية» : 
ه قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط ‏ : « لم أجد له بعد البحث صحة» ١‏ . 
۹- حدیث ابن عباس :« أن رسول الله َي كان إذا قام في صلاته 
وضع يده على الأرض كما يضع العاجن» : ۰ 

8 قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط» ا ا و 
یعرف ولا يجوز ان یحتج به » 0 

. » حديث : «لا تنكحوا القرابة القريبة › فإن الولد يخلق ضاويا‎ -٠ 

ê‏ قال ابن الصلاح : «لم أجد له اصلا معتمدا» "؟. 
-١‏ حديث : «عظموا ضحاياكم » فإنها على الصراط مطاياكم» . 

© قال ابن الصلاح : «هذا الحدیث غير معروف ولا ثابت فیما علمناه» ٤‏ وقال 
مرة : « لا أصل له» . ° 
۲- «النهى عن التضحية بالثولاء » . 

# قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط ":«هذا الحديث لم أجده ثابتا» (. 


(۱) التلخیص البیر: .)۲٠٤/١(‏ 

(۲) التلخیص اخبیر : (۱/ )۲٠۰‏ » جواهر الأخبار (۲/ ۲۷۲). 

(۳) التلخيص البير : )٠٤١/۳(‏ » ومغني الحتاج إلى معرفة لفاظ المنهاج (۳/ )۱١۷‏ 

(0) التلخيص الحبير: )۱۳۸/٤(‏ » ومغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج /٤(‏ ۲۸۲) ؛ 
ص: (۳۳) رقم : (۲۳)؛ جواهر الأخبار .)۴٠١ /٥(‏ 

.)٠٤١ /٤( التلخيص الحبیر:‎ )( 


والغماز 


> 


ست مسألة التصحي< و التحسيه في الأعصاداطتأخة 


۴ - حدیث : «أن وفدا قدموا على رسول الله بيو ومعهم غلام حسن 
الوجه فأجلسه من ورائه » وقال : آنا أخشى ما أصاب أخي داود» . 
6 قال ابن الصلاح : «ضعيف لا أصل له» '. 
٤‏ - حدیث «الصلاة عماد الدين» . 
# قال ابن الصلاح في ' مشكل الوسيط" : «غير معروف» ". 
-٥‏ حدیث «استاکوا عرضا » وادهنوا غبا » واكتحلوا وترا» . 


قال ابن الصلاح : «بحثت عنه فلم أجد له أصلاء داراف گب 
الحديث» ١‏ . 


A 


# قال ابن الصلاح : « ليس له أصل في الستن فيجب أن تضريوا عليه » ٠‏ 


۴ & 3 ر‎ E: 
( حدیٹ « ان النبی لھ مسح راسه وأمسك مسبحتیه بأذنيه‎ -۲٦ 


۷“ « إذا توضأم فأشربوا أعينكم من الماء » » « إذا توضأع فلا تنفضوا 
أيديكم فإنها مراوح الشيطان » 


# قال ابن الصلاح : «لم جد له أنافي جماعة اعستنوا بالبحث عن حاله 
أ صا )٥(‏ 


(1) التلخیص البیر: .)۱٤۸/۳(‏ 

() المقاصد الحسنة ص: (۲۷٤)ء‏ رقم: )٦۳۲(‏ . 

۳ امجموع : (۱/ ۲۸۰) » ال جد الحثيث في بیان ما لیس بحديث ص: .)٠١(‏ 
)٤(‏ جوع )٤٤١/١(‏ . 

(6) نيل الأوطار .)1۷١/١(‏ 


س« ص 


سس مسألة التصدي< والتحسيه في الأعصاداطتأحة س 


۸- الأ حاديث الواردة فى الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء . 


8 قال ابن الصلاح : « لا يصح فيه حديث » .0 


4- » أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوام رجب » . 
© قال ابن الصلاح : « حدیث باطل کذب لا تحل روایته ». ”" 


«-٠‏ أن الحسن لبس من علي خرقة التصوف» 
۾ قال ابن الصلاح : «پاطل» 9 


. » إنما الطواف بالبيت صلاة فا و الكلام‎ « -١ 


)4( 
الصلاح » . 
۲ - «اشترط ايار ثلانا» . 
# قال ابن الصلاح : « منكر لا يعرف ».° وقال : « منكرة لا أصل لها » ° 


E حديث «ثلاث هن علي فريضه › وهن لکم تطوع‎ hı 
. الضحى » وركعتا الفجر»‎ 


(۱) نیل الأوطار .)۲٠٤/۱(‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى (۲/") . 

(۳) الجد الحثیٹ ص : .)٠۵(‏ 

)۲١۷ /۱( نیل الأوطار‎ )٤( 

(0) خلاصة البدر المنیر ص: )۳٤۷(‏ › والتلخیص البیر .)١١/۳(‏ 

(0) نيل الأوطار )۱۸١ /١(‏ » والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . 


VS 


س مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


6 قال ابن الصلاح : «حدیث غیر ثابت» ( . 
-٤‏ « كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله» . 
# قال ابن الصلاح : « لم يعرف له إسناد » اا 
«-٥‏ إذا كان دم الحيضة نة أسود يعرف » فإذا كان كذلك فأمسكي عن 
الصلاة » فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإغا هو عرق » . 
# قال الشوكاني :« رواه ابن حبان والحاكم وصححاه» وأخرجه الدارقطني 


والبيھىقى والحاكم أيضا بزيادة ) إغا هو داء عرضص› أو ركضة من الشيطان ٤‏ أو 


۳ ~۰ ۳ “f 4 1 ۰ + ۹ وهب‎ e 
, عرق انقطم » وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنووي وأبن الرفعة لزيأادة «انقطع‎ 


حديث تضارب حكم ابن الصلاح فيه 


-١‏ ذكر ابن حجر في " التلخيص الحبير " حديث : «لا توله والدة بولدها» ثم 
ذكر أن ابن الصلاح قال في " مشكل الوسيط" عنه : « إنه يروى عن أبي سعيد 


وهو غير معروف وفي ثبوته نظر کذا قال» . 


(۱) النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة ص: )٠١۲(‏ . 
)( الزواجر عن اقتراف الکبائر (۲/ (VY‏ 


() نیل الأُوطار (۱/ ۲۷۱-۲۷۰) 
(۱) التلخيص احبر + (۳/ .)٠١‏ 


— YY 


حدیث توقف این الصلاح في الحكم علیه: 


۷- أورد ابن الصلاح في كلامه على كتاب ' مشكل الوسيط ' حديث علي 
«أنه قال في خطبته بالبصرة إن أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريهء وإنه لا 
يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة من كبد أضحيته» قال : «إن صح فمعناه أنه رضي 
بشوبیه النلقین» ( . 


() التلخيص اخبير: .)١٤١۹/٤(‏ 


YY 


س مسأل التمدحيوالتخسيه في الأعماداطتأكة 


تعقبات ابن الصلاح على بعض آهل العلم المتقدمين 


تعقب ابن الصلاح sS‏ 
ا خبیت. یا لم یت ما بين البخاري وصدقه بن خالد قال ولا يصح 
ي هذه الباب شيء أبداً > قال وکل ما فيه فموضوع » . 


ل - فتعقبه ابن الصلاح بقوله : « ولا التفات إليه في رده ذلك »ء قال : 
E E E e‏ 
سجیح) . قال : « والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفامن جهة 
اقات ن الشخعس اي اف عه آر كوه کر ه في موضع آخر من کتابه 
تی متصلا أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع » . (© 


تعقبات ابن الصلاح لامام الحرمین (-۷۸٤ها:‏ 

۲١‏ ذكر امام الحرمين في «النهاية» حديث : «من أتى من هذه القاذورات 
شيغا » فليستتر بستر الله » فإن من أبدى لنا صفحته . أقمنا عليه الحد» › 
وقال : «(صحيح متفق على صحته» 

6 فتعقبه ابن الصلاح بقوله :«هذا ما يتعجب منه العارف بالحديث» وله أشباه 
بذلك كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم»0) 


. )۱۷١/١( غذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب‎ )١( 
: ب في شرح منطو‎ 


(۲) التلخيص البير : .)٥۷/٤(‏ 


- ¥ 


ا س 


۳- وأورد أمام الحرمين حدیٹ حذيقفة : أن رسول الله 4 قال في 
وصف الفتن » «كن عبد الله المقتول » ولا تكن عبد الله القاتل» . ) 


© فتعقبه ابن الصلاح بقوله : «لم أجده في شی من الكتب المعتمدةوإام 


الحرمين لا يعتمد عليه في هذا الشأن» (“. 


چت ۰ ا روي « أن رجلا يعرف المشراء تر 
الا E‏ 1 

# فتعقبه ابن الصلاح بقوله : « وفيما ذكره إمام الحرمين ثلا ثلاثة أغلاط . ,. 

والثالث في قوله : « لوط طعنت في خاصرتها : وإنما قال في فخاها یکر 
الخاصرة ورد في آثر رویناه ¢ وذكر الشافعي رحمه الله قال : « تردی بعیر في بثر 


وطعن في شاکلته فسئل عبدالله بن عمر فأمر بأكله » › والشاكلة اة ولا 
)۲( 


يشٽ ) 


بن الصلاح للغزالى 00ھ ) : 


-٥‏ اورد الغزالي في كتابه «الوسيط» حديث «مسح الرقبة a‏ لفل 
8 فتعقبه أبن الصلاح بقوله : «هذا الحدیث غير معروف عن النبى َو وهو من 
قول بعض السلف » فتعقبه ابن حجر فى التلخيص بقوله : «وكلام بعض السلف 


(1) التلخيص الخحبير )۸٤ /٤(‏ . 
() امجم- وع )۱٤۳/۹(‏ . 


کو 


س مسألة التمبحي والتحسيه في الأعمباراطتأخرة 


الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل ان يريد به ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن 
طلحة قال : «من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة » . قلت : «فيحتمل أن 
يقال : هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع » لأن هذا لا يقال من قبل الرأي» فهو 
على هذا مرسل» '. 


- وأورد الغزالي في كتابه " الوسيط " حديث أبى هريرة «كان رسول 
الله جل اذا أمّن أمّن من خلفه حتى أن للمسجد ضجة» . 

# قال ابن الصلاح في الكلام على "الوسيط' : «هذا الحديث أورده الغزالي 
اا 


ار ا 
هكذا تبعا لإمام الحرمين فإنه آورده في نهايته كذلك› وهو غير صحيح مرفوعا› 


وإنما رواه الشافعي من حديث عطاء» قال : «كنت أسمع الأئمة» ابن الزبير فمن 
بعده يقولون : آمين حتى إن للمسجد للجة »» وقال النووي مشثل ذلك وزاد 
فتعقبها أبن حجر بقوله : «هذا غلط منهماء وكأنه - أي النووي - وابن الصلاح 
SE e ha lg E‏ 
أسلفناه» (" . ) ٤‏ 


۷- وأورد الغزالي في كتابه " الوسيط " حديث التأمين الذي رواه أبو 
هريرة : «إذا قال أحد كم في صلاته آمين » وقالت الملاثكة فى السماء آمين › 
فوافقت إحداهما الأخرى » غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


(1) التلخيص الحبير : )4١ /١(‏ » ونيل الأوطار ( ( 
(۲) التلخيص الخحبیر : (۲۳۸/۱) . 


E 


aa هسألة التصحي والتحسيه في الأعصاداطتأخرة‎ errr 


) © فتعقبه ابن الصلاح بقوله : «وهي زيادة - ما تقدم من ذنبه وما تأآخر - ليست 
(N‏ 


۸- وأورد الغزالى فى «الوسيط» حديث : «(صلاة فى مسجدي هذا 
تعدل الف صلاة فى غيره » وصلاة فى مسجد إيلياء تعدل خمسمائة صلاة 
في غيره »> وصلاة في المسجد ارام تعدل مائة ألف صلاة في غيره» . 


© وتعقبه ابن الصلاح بقوله «هو هكذا غير ثابت» ". 


٩‏ وأورد الغزالي في " الوسيط" : «افعلوا بوتاكم ما تفعلون باحيائكم» 


فتعقبه ابن الصلاح بقوله «بحثت عنه فلم أجده ثابتاء " . 


-١‏ أورد الغزالى فى «الوسيط» قول على بن أبى طالب : «لولا أن 
خصمی نصرانی › لحثيت بين يديك » 
@ فتعقبه ابن الصلاح في الكلام على أحاديث «الوسيط» بقوله : «لم أجد له 


اسنادا یثیت» ° » وقال : « بحثت عنه فلم اجده اا ۹ 


(۱) التلخیص البیر: (۱/ ۲۳۹). 
(۲) التلخیص الخبیر: .)١١۹ /٤(‏ 
(۳) التلخیص اخبیر: .)٠١١۹/۲(‏ 
() التلخیص البیر: /٤(‏ ۱۹۳): 
)١(‏ البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار . 


Es 


سس مسأة التمدحي و التحسيه في الأعصادافتأخرة 


تعقب أبن الصلاح لابن الجوزي (-0۷ه) 
-١‏ ذكر ابن الجوزي خبر « النظر إلى الفرج يورث الطمس » 


© فتعقبه ابن الصلاح بقوله : « أخطاً من ذكره في الموضوعات » » وخسن 
إسناده . ۱ 


تعقب ابن الصلاح للاسفرایینى 

۲- استشهد إمام الحرمین با روي « أن رجلا يعرف بأبي العُشراء تردى 
له بعير في بثر فهلك » . 

# فتعقبه أبن الصلاح بقوله : «وفيما ذكره إمام الحرمين ثلاثة أغلاط 
الثاني في ذكره : تردى البعير في بثر. . الحديث» » وليس ذلك من الحديث › وإغا 
هو تفسير من آهل العلم للحديث » قالوا : هذا عند الضرورة في التردي في البئر 
وأشباهه ء وإن كان الشيخ أبو حامد الإسفراييني قد قال بعد ذكره الحديث دون 
ذكر التردي : وفي بعض الأخبار آنه سثل عن بعير تردى في بر فقال :« أما تصلح 
الذكاة إلا في الحلق واللبة » وذكر الحديث فإن ذلك أيضاً باطل لا يعرف » . )١‏ 


(1) مخني الحتاج إلى معرفة ألفاط المنهاج (۳/ )١١١‏ . 
(۲) امجموع (۳/ )١٤۴۳‏ 


ا 


مسألة التصدحي< والتدسيه في الأعصاراطةأخرة an‏ 
تعقبات بعض أهل العلم المتأخرين لابن الصلاح 


تعقب النووي (-۷1آها: 

-١‏ قال ابن الصلاح عن زيادة (وبركاته) الوأردة في الحديث الذي رواه أبو 
داود من رواية وائل بن حجر رضي الله عنه : ان النبي يا کان يسلم عن ينه 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وعن شماله : «السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته» . 

© قال ابن الصلاح : « ومن حيث الحديث فلم أجده في شيء من الأحاديث 
إلا في حدیث رواہ ابو و داود من رواية وائل )بن حجر هة أن النبي اة « كان 


يسلم عن > يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »> وعن شماله السلام عليكم 
ورحمة الله وبر كاته » ¢ وهذه الزيادة - أي وبركاته E‏ ني إلى موسى 
بن قيس الحضرمي ٤‏ وعنه رواها ابو داود» . 


٠‏ ه فتعقبه النووي في «امجموع» بقوله «هذا الحدیث اسناده في «سان ا داود» 


۱( a اسناده‎ 


آ- تعقبات ابن حجر(-۸0۲ها: 


-١‏ قال ابن الصلاح عن حديث : «لويعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من 


الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من يمر بين يديه» . 


. (V4 EVA) : امجموع‎ )4( 


- ¥۷۹4 - 


سس «سألة التصحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


® قال ابن الصلاح : «وهم العجلى في قوله : « إن من الإثم» في صحيح 
البخاري . ) 


۵ قال ابن حجر : «وقول ابن الصلاح ان العجلي وهم في قوله متعقب برواية 
أبي ذر عن أبي الهيثم؛ وتبع أبن الصلاح الشيخ محي الدين في شرح المهذب› ثم 
اضطر فعزاها إلى عبد القسادر الرهاوي في الأربعين له وفوق كل ذي علم 
علیم . ٩‏ 

۴- وقال أبن الصلاح عن حديث : «مانع الزكاة في النار» . 

قال : «لم أجد له أصلا». 


فتعقبه ابن حجر بقوله وهو عجیب منه ء فقد رواه الطبراني في الصخير في 
من اسمه محمد» ورويناه في مشيخة الرازي في ترجمة أبي إسحاق الحبال من 
هذا الوجه» والحفوظ بهذا الاسناد حديث : «المعتدى في الصدقة کمانعها» رواه 
الترمذي وحسنه » فإن كان هذا محفوظا فهو حسن» ويؤيده حديث أبي هريرة 
الطويل : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقهاء إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار» فأحمی عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه) 
الحديث متفق عليه . )( 

-٤‏ ونفي وجود زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة في كتب الحديث 
فتعقبه ابن حجر في التلخيص بقوله: «تنبيه : وقع في صحیيح ابن حبان من 
حدیث ابن مسعود زيادة «وب ر کاته) وهي عند ابن مأجة ايضاء وهي عند ابي داود 


(1) التلخیص اخبیر: ٠ .)۲۸٦/۱(‏ 
(۲) التلخیص اخبیر: (۲/ .)۱٤١۹‏ 


— As — 


أيضا في حديث وائل بن حجرء فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : «إن هذه 
الزيادة ليست فى شئ من كتب الحديث » ١‏ 


ن i ES‏ مشکل 
الوسيط " : لم نجد لهذا الحديث أصلا بالكلية ». 


قال ابن حجر : «کذا قال وهو متعقب » ٩‏ . 


- وقال عن حديث الأعرابي الذي جاءه وقد واقع وقول النبي يلاي له صم 
شهرین» › قال : وهل آتيت إلا من قبل الصوم» : 
قال ابن الصلاح : « هذا اللفظ لا يعرف . . . إن الذي وقع في الروايات إنه لا 


© فتعقبه ابن حجر بقوله : « وهذه غفلة عما أخرجه البزار من طريق محمد بن 
اسحاق حدثني الزهري عن حميد عن أبي هريرة» فذكر الحديث وفيه قال: صم 
شهرين متتابعين» قال: يا رسول الله هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام» ويؤيد 
ذلك ما ورد في حديث سلمة بن صخر عند أبى داود في قصة المظاهر زوجته أنه 
قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» على قول من يقول إنه هو 
نجام( 


(۱) التلخیص اغبیر: /١(‏ ۲۷۷). 
(۲) التلخیص احبیر: .)۴١/١(‏ 
(۳) التلخیص الحبیر: (۲/ .)۲٠۷‏ 


E 


سسس هسألة التصحي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة 


۷- حكم على إسناد حديث «النظر إلى الفرج يورث الطمس» بأنه «جيد» › 
حیث قال ابن حجر فى " التخليص" بعد ذكره للحدیث J:‏ وقد ذکره ابن الجوزی 
فى الموضوعات › وخالف ابن الصلاح فقال : إنه جيد الاسناد » . 


فتعقہه ابن حجر بقوله ۽ «(کذا قال ؛ وفیه نظر» (. 


۸- قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط» عن حديث : «كنانأخذ من 
طعام المخنم ما نشاء» . قال : «هذا الحديث لم يذكر في كتب الاصول ». 

6 فقا ر ا : « وقد رواه الطبراني في الكبير من حديثه بلفظ : 
«لم يخمس العام يوم خيبر »» وفي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل » قال : 
«أصبت جرابا يوم خيبر من شحم . . . الحديث » فالتفت فاذا رسول الله 
فاستحییت منه» زاد الطيالسي في مسنده باسناد صحيح فقال : هو لك» . 


NEE Eas 
۹-أورد النووي في الجموع حديث أم حبيبة آنها قالت : سمعت النبي يياه‎ 
يقول : «لولا أن اشق على أمتي › لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة گا‎ 

يتوضصۇل ) . ) 
قال النووي : «وأما الحديث المذكور في «النهاية» و "الوسيط" :« لولا ان اشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاةء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل » 
فهو بهذا اللمظ حديث منكر لا يعرف»› وقول إمام الحرمين انه حديث صحيح › 


(۱) التلخیص ابیر: (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) التلخیص الخبیر: .)١١۳ /٤(‏ 


E E 


مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصارات احرج سس 


ليس بمقبول منه › فلا يغتر به» قال الحافظ ابن حجر متعقباً النووي : « وکأنه -أي 
النووي- تبع في ذلك ابن الصلاح» فإنه قال في كلامه على ”الوسيط" : «لم أجد 
ما ذكره من قوله إلى نصف الليل > في كتب الحديث مع شدة البحث» فليحتج له 
بحديث عبد الله بن عمرو: آن رسول الله بي قال : «وقت العشاء إلى نصف 
الليل »» فتعقبهما أبن حجر بقوله : «وهذا يتعجب فيه من ابن الصلاح أكثر من 
النووي» فإنهما وان اشتركا في قلة النقل من مستدرك الحاكم» فإن ابن الصلاح 
كثير النقل من سنن البيهقي » والحديث فيه أخرجه عن الحاكم» وفيه إلى نصف 
الليل با لجزم» وقد تقدم ان الترمذي رواه بالتردد. () 


-٠١‏ أورد الغزالي في الوسيط وفي الوجيز زيادة ما تقدم من ذنبه وما تأخر في 
حديث التأمين الذي رواه أبو هريرة: «إذا قال أحدكم في صلاته آمين» وقالت 
الملائكة في السماء آمين» فوافقت احداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» . . 
فتعقب ابن الصلاح الغزالي بقوله : ( وهي زيادة ليست بصحيحة) . 

® فتعقبه ابن حجر بقوله : « وليس كما قال كما بينته في طرق الأحاديث 
الواردة في ذلك » ©١‏ 


-١‏ أورد ابن حجر في " بلوغ المرام " حديث أبي هريرة أن رسول الله َل قال 
: « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا »> فإن لم يجد فلينصب عصا › 
فإن لم یکن فلیخط خطا » ثم لا یضره من مر بین يديه ) > ثم قال : « أخرجه 


() التلخيص البير: (/ €-9). 
(۲) التلخیص الخبیر (۱/ ۲۳۹) : 


- AY -— 


أحمد وابن ماجه » وصححه أبن حبان > ولم يصب من زعم آنه مضطرب » بل 
هو حسن ) . 
ê‏ قال ! لصنعاني في سبل السلام : « ولم د يصب من زعم وهو ابن الصلاح أنه 


مضطرب فإنه أورد مالا للمنضطرب بل هو سن » ونازعه المصنف في 
اللنكت». )١(‏ 


7 سبل السلام 


-— Af 


«سألة التمددي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة س 


تعقبات بعض أهل العلم المتأخرين على أحكام بعض المتقدمين من أهل الرواية 

8 سار أثمة الحديث المتأخرون على قاعدتهم في الحكم على الأحاديث› 
واجتهدوا في ييز صحيحها عن سقيمها ولم يمنعهم هذا من تعقب الأئمة وهذه 
أمثلة من تعقب الأئمة المتأخرين لأحكام المتقدمين من أهل الحديث . 


أو لا : تعقات اأمندذرص (-١٠٦ه)‏ : 


۵ روی آبو داود في سننه حدیث يزيد بن رکانة في طلاق امرأته . . ثم قال 
عقبه. . «وهذا أصح من حديث ابن جريج . ..( 


قال المنذري شقا آنا داود: «قال أبو داود : حدیث نافع بن عجیر حدیث 
صحيح » وفیما قاله نظر . .". 


8 حكم الترمذي على الحديث القدسي «أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
لھا اسما من اسمی . ۾ بأنه حدیث صحی ) . 
6 فتعقبه المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» بقوله : «(فی تصحیحه نظر › فان 


يحيي بن معين قال : أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من آبيه شيا ء وذکر غیره 
أن أبا سلمة وأخاه لهما سماع من أبيهما» . 9 


(۱) سنن ابي داود : (۲/ ۲۳-٤۲)ء‏ حدیث رقم : (۲۲۰۸). 
(۲) ستن الترمذي )۳۱١ /٤(‏ حدیث رقم )۱۹۰٩۷(‏ : 
(۳) مختصر سنن أبي داود : (۲/ .)۲٦۲‏ 


— Ao -— 


ا ا ا 


:)_ه٤۰0-( تعقب اللندري للحاكم‎ ١ ٠ 
صحح الحاكم في مستدركه حديث : «صلاة على إثر سواك أفضل من‎ 6 
سبعين صلاة بغير سواك» قال الحاکم صحیح على شرط مسله.‎ 


#فتعقبه امنذري في 'الترغيب والترهيب" فالا : كذا قال ! وإنا أخرج له مسلم في المتابعات» ١.‏ 


ثانيا: تعقبات النووي (-۷٦ه):‏ 


:)ه٤٠0-( تعقب النووي للحاكم‎ -١ 
صحح الحاكم حديث : «صلاة على إثر سواك أفضل من سبعين صلاة بغير‎ 6 


(WM. f E ES E aA TEESE a Ea NE sli 
ی ر‎ O E 


© فتعقبه النووي في «امجموع» قائلاً : «ضعيف رواه البيهقي من طرق وضعفها 
کلهاء وكذا ضعفه غيره. وذكره الحاكم في المستدرك› وقال: هو صحيح على 
شرط مسلم. وأنكروا ذلك على الحاكم وهو معروف عندهم بالتساهل في 
التصحيح . وسبب ضعفه أن مداره على محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم یذکر 
سماعهء والمدلس إذا لم یذکر سماعه لا يحتج به بلا خلاف كماهو مقرر لأهل 
هذا الفن . وقوله إنه على شرط مسلم ليس كذلك». إه .0 

۲- حكم الحاكم في مستدركه : على حديث أبي هريرة «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه» بآنه «حديث صحيح الإسناد» 


(1) المستدرك على الصحیحین: (۱/ .)١٤١-١٤١‏ 
(۲) الترغیب والترهیب : .)۱۹۸/١(‏ 

(۳) المستدرك على الصحيحین : .)١٠٤١-١٤١ /١(‏ 
)٤(‏ امجموع : (۳۲۹۸/۱). 


ا 


مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة سس 


6 فتعقبه النووي بقوله: «وأما قول الحاكم أبي عبدالله في (المستدرك على 
الصحيحين) في حديث أبي هريرة إنه : (حديث صحيح الإسناد)ء فليس 
بصحيح › لنه انقلب عليه إسناده وأاشتبه» . )0( 


۴- صحح اخأکم في مستدرکه : حديث أبن عباس رضي الله عنه : أن النبي 
ا قال فى الذي يأتی امرأته وهي حائض : «يتصدق بدینار أو بنصف دينار» . 


8 فتعقبه النووي بقوله : «اتفق الحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا 
واضطرابه» وروي موقوفاً وروي مرسلا وألواناًكثيرة» وقد رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي وغيرهم» ولا يجعل ذلك صحيحاء وذكره الحاكم أبو 
عبدالله في «المستدرك على الصحيحين»؛ وقال : «هو حديث صحيح». وهذا 
الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم بالتساهل 
في التصحيح»› وقد قال الشافعي في «أحكام القرآن» : «هذا حديث لا يثبت 
مڅله». ا طرقه وبين ضعفها بياناً شافياً» وهو إمام حافظ متفق 
على إتقانه وتحقيقه» . "° 


-٤‏ وصحح الحاكم إسناد حديث ابن عمر عن النبي ياء قال : رل سھو فی 
وثبة الصلاة إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام» . 
6 فتعقبه النووي بقوله : «رواه الحاكم وادعی أن إسناده صحيح › ولیس کما 


ادعی › بل هو ضعيف › تفرد به أبو بكر العنسي › وهو مجهول» . ٩۳‏ 


.)۳٤٤-۳٤۳/۱( : امجموع‎ )1( 
.)۳١۹ /۱( : انمجموع‎ 9 
.)٠١١ /٤( : انمجموع‎ )۳( 


— AY — 


س مسالة التمدحي و التحسيه ف الأعصاداطتأكة 


۵- حکم الحاکم في مستدرکه علی : «من عاد مریضاً لم یحضر أجله» فقال 
عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» عافاه الله من 
ذلك المرض» بأنه صحيح على شرط البخاري . 

© فتعقبه النووي في «المجموع» بقوله : «وقال الحاكم : صحيح على شرط 


البسخاري» » وينكر على الحاكم كونه قال في روايته عنه : «إنه على شرط 
۰ البخاري». ٠‏ 


ثالثا: تعقبات ابن عبدالهادي (-٤٤۷ه):‏ 


8 أورد ابن عبدالهادي فى كتابه " المحرر فى الحديث " حديث عائشة : «قلت يا 
رسول الله إن علمت - أي ليلة القدر- ما أقول فيها . E‏ 


® قال : رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه واللفظ له 
والحجاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين . وفي قوله نظر » . ۰ 


رابعاً: تعقبات ابن التركمانس (-١٠٤۷ه):‏ 


تعقب أبن الت ر کمانی للبیهتى (١0٤ه)‏ : 
© قال البيهقي في سننه «ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث» 


(۱) امجموع : (9/ (١١١-٠٠١‏ » وانظر تعقبات الذهبي للحاكم في كتابه (تلخيص المستدرك) 
() انحرر في الحديث 1 ۳۸۲-۸۱) › رقم )107٩(‏ . 


E E 


مسألة التصدحي والتحسيه في الأعصااطتأخرة س 


6 فتعقبه ابن التركماني بقوله : (قلت : في كتاب الطهارة من سنن النسائي : آنا 
محمد بن عبید : ثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبى سلمة عن عائشة أن 
رسول الله َا كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأء وإذ أراد أن يأكل غسل يديه. 


# ثم روى النسائي ‏ الحديث معناه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك بسنده. 
وسويد ثقة كذا في «الكاشف» للذهبي › ومحمد بن عبید هو ابو جسر البخاری»› 


قال النسائي : لا بأس به. وباقي السند على شرط الصحيحين» .١ه‏ . ° 


خاهسا: تعقبات ابن القيم (-٠١۷ه)‏ : 


تعقب أبن القيم للحاكر (-0٠٤ه):‏ 
© صصسحح الحاكم في مستدركه حديث : «صلاة على أثر سواك أفضل من 
سبعين صلاة بغير سواك» قال الحاكم : «صحح على شرط مسله» . ۶ 
© فتعقبه ابن القيم في «المنار النيف» قائلا: «ولم يصنع الحاكم شيغاً؛ فان 
مسلما لم يرو في کتابه بهذا الإسناد حديثاً واحداًء ولا احتج بابن إسحاق» وإنغا 
- أخرج له في المتابعات والشواهد» وأما أن يكون ذكرٌ ابن إسحاق عن الزهري من 
شرط مسلم فلا» . )٥(‏ 


.)۲۵٥١( : رقم‎ )۱( 

(۴) رقم : (۲۵۷) . 

() الجوهر النقي بحاشية سان البيهقي : (۷/ )۲۷١‏ . 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين: .)۷٤١-1٤١/١(‏ 
(6) المنار اليف ص: .)١(‏ 


a Ara 


== اة التصديج و التحسيه ف الأعصاداطتأكة 


سادسا : تعقب ابن عبدالهادص (-ءء۷ه) : 


تعقب ابن عبدالهاري للحاک م (-۰0٤ها‏ ) 

6 أخرج اماک ی ا رک ات ری بی کی فال ا کات ها 
عن النبي َة وآله وسلم» أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة » والشعيرء والزبيب» والتم). 
١‏ قال الحاكم : «هذا حديث قد احتجا بجميع رواته» وموسى بن طلحة تابعي 
کو لا ینکر أن يدرك آیام معاذ» . 

# فتعقبه الحافظ ابن عبدالهادي في «التنقيح» بقوله : «وفي تصحيح الحاكم 
نظرء فإنه حديث ضعيف . . . ثم قال: وقال أبو زرعة : «موسى بن طلحة بن 
عبيدالله» عن عمر»ء مرسل . ومعاذ توفى في خلافة عمر» فرواية موسى بن 
طلحة عنه أولى بالإرسال» وقد قيل إن موسى ولد في عهد التبي 6ل وآله 
وسلم» وأنه سماه» ولم یثبت» اه . 


سابعاً: عقب این میلح (-۷۹۲ه) : 


تعقب ابن مفلح للحاکم (-۰0٤ھ)‏ : 
۵ روی الحاكم في مستدرکه حديث « صلاة بسواك خير من سبعین صلاة بغير 
سواڭ» . وقال : هک 


@ فتعقبه | المبد له: «وهذا عا أذ e‏ 
بن في المبدع بقو 
بسبب أن ابن إسحق مدلس ولم يسمعه من الزهري». ” 


(1) المبدع (1/ ۹4) . 


— ¶« 


مسألة التصيدي< والتحسيه في الأعصارا طلاخ س 
ثامنا: تعقبات العراقي (١٠۸ه)‏ : 


اس تعتب العراقى للحاکم (-۰0٤ه):‏ 
# روی الحاکم في 'مستد رکه ' حدیث «کان رسول الله 5ي ذا مد يديه في 
الدعاء لا يردها حتی سح بهما وجهه» وسکت عنه . 


© فتعقبه العراقى فى «المغنى» بقوڵه : «سکت عليه الحاکم وهو ضعیف»'. 


أ- تعقب العراقى للحاكممولابن الجوزي (-0۷ه). 

صحح الحاكم حديث « من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» قال 
الحاكم في مستدركه : «صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ولي له 
علة». () 

© فتعقبه ابن الجوزي بقوله : «فيه عبدالله بن وهب النسوي قال ابن حبان : 
دجال يضع الحديث». اه ١‏ 

© فتعقب العراقي ابن الجوزي في " إصلاح المستدرك' كمافي ”شرح الإحياء 
بقوله : «وقد أعله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بأن فيه عبدالله بن وهب 
النسوي قال ابن حبان : دجال يضع الحديث . وهذا تخليط من ابن الجوزي»› وإغا 
هو عبدالله بن وهب اللإمام صاحب الإمام مالك» والإسناد مصريون فلا التفات 
إلى كلام ابن الجوزي » ولو أعله بعبدالله بن عياش لكان له وجه» فقد ضعفه أبو 


(1) المغني عن حمل الأسقار: .)٠١/١(‏ 
)۲( المستدرك على الصحيحين : 14/1( 
(۳) العلل المتناهية : .)١١۳(‏ 


e 


مسألة التصحي< والتحسيه في الأعصاداطتأكرة 
داود والنسائي › OTT‏ وأخرج له مسلم حديثاً واحداً» ووثقه 


ابن حبان» . اه. ولم يقر العراقي الحاكم على تصحيحه للحديث على شرط 
الشيخين فقال : «آما على شرط الشيخين فلا» . اه .0( 


(۱) شرح الأحیاء : )۱٠۹/١(‏ . 


- ۹ - 


مسألة التمدح< والتحسيه في اأعصاراطتأخرة aan‏ 


تعقبات بعض أهل العلم المتأخرين بعضهم على بعض 


أولا: تعقبات النوو ي (-١۷٦ه):‏ 


تعقب النووي للغزالى ١‏ -0۰0ھ) : 
© ذكر النووي في "المجموع حدیث عمر رضي الله عنهء قال : أمرنا رسول الله 
أن نتصدق » فوافق ذلك مالا عندي» فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته 
ا فجئت بتصف مالي › فقال رسول الله بل : «ما أبقيت لأهلاك؟» فقلت : 
مغله» وأتی بو بکر رضي الله عنه بکل ماله» فقال له رسول ل : «ما أبقيت 
لأهلك؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسولهء فقلت : لا أسابقك إلى شيء أبدأ» . 
صحیح › رواه بو داود في «کتابه الزكاة» والترمذي في «المناقب»» وقال : 


اديا ص ) . 
2 س 


# ثم قال : « أما قول صاحب «الوسيط» -أي الغزالي- في آخره: أن النبي 
قال : «بینکما كما بين كلمتيكما» » فزيادة لا تعرف فى الحديث .7 


ثانىا: تعقبات الذهبي (-۸١٤۷ه):‏ 


8 حكم ابن الجوزي على حديث: «اللهم امتعنا بالإسلام وبا لخير. . ٠.‏ 


(1) امجموع : (۲۳۹/۳). 


- 4 


بقوله : «هذا حديث موضوع كافاً الله من وضعه ! فإنه لم يقصد إلا شين الإسلام 
ما نسب إلى رسول الله بيا . والمتهم به: عبدالله بن محمد بن أ کک 
قال ابن حبان : کان یضع الحدیث» لا يحل ذکره إلا علی وجه القدح فی )٩(‏ 

© فتعقبه الذهبي في «تلخيص الموضوعات» - كما في «تنزيه الشريعة» قائلا: 
«اعبدالله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي ثقة . وتعلق أبو الفرج في الحديث عليه؛ 
وأورد قول ابن حبان : (كان يضع) فغلط ! وما قال ابن حبان ذلك فى صاحب 
الليث بن سعيد» e‏ ۰ 


اا : تعقبات ابن القم (- - ١ھ‏ اھ ج /“ 
E‏ 
۵ صحح الحاکم حدیث : «من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» . 


قال الحاكم : SST‏ ولیس له 
عة ۳١”‏ 


© فتعقبه ابن الجوزي في العلل التتاهية ' اقول ا 
النسوي› قال ابن حبان : : دجال يضع الحديث» . ١‏ 


(1) الموضوعات : (۲/ ۴۸۹). 
() تنزيه الشريعة: (۲/ .)۲٤٥-۲٤ ٤‏ 


(۳) المستدرك على الصحیحیين: .)٠١١/١(‏ 
() العلل المتناهية : .)١١۳(‏ 
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مسألة التصدحيح والتحسيه في الأعصارا0طتأخرة -— 


© فتعقب ابن القيم ابن الجوزي بقوله: «هذا إسناد صحيح › وقد ظن أبو الفرج 
ابن ا لجوزي ان هذا هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديث . 
فضعف الحديث به »› وهذا من عَلّطاته› بل هو ابن وهب الإمام العلم› والدليل 
عله : 


# أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج ومحمد بن عبدالله بن عبدالحکم 
وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه» والنسوي متأخر من طبقة يحيى بن صاعد» 
والقجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا وقد ساقها من طريق أصبغ وابن 
عبدالحکم عن ابن وهب؟!» ٩.‏ 


۲ تعفب ابن القيمم للمندري (-101ه)؛ 

© تعقب ابن القيم في ”تهذيب سنن أبي داود " قول المنذري بقوله : «وفيما قاله 
المنذري نظر› فإن با داود لم یحکم بصحته › وإنما قال بعد روایته : «هذا أصح من 
حديث ابن جريج : «أنه أطلق امرأته ثلاث" لأنهم أهل بيته وهو أعلم بقضيتهم 
وحدیثهم . وهذا لا یدل على آن الحدیث عنده صحیح» فإن حدیث ابن جریج 
ضعيف» وهذا أيضا ضعيف» فهو أصح الضعيفين عنده» وكثيراً ما يطلق أهل 
الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين› 
ولو لم يكن اصطلاحاأ لهم» لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه» فإنك تقو 
لأحد المريضين : هذا أصح من هذا. ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً » . ٠١‏ 


(1) تھهذیب سنن آأبی داود: .)٤٥۴-۴٥۱ /٥(‏ 
(۲) سنن ابي داود: (۲/ »)۲۱٤-۲٦۹۳‏ حدیث رقم : (۲۲۰۸). 
() تهذيب سنن ابي داود: (۲۹۲/۱). 


۹٩۹8 =‏ س 


س هسألة التصدي< والتحسيه في الأحصاراطةأخرة 


سابعاً:تعقب العلائي (-١١۷ه)‏ : 


تعقب العلائى لابن الجوزي (-۷١0ه)‏ : 

8 اُورد ابن الجوزي في " الموضوعات" خبر: «ما بت الله غر وجل فيا قزل 
| كان في أمته من بعده قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته ألا وإن الله لعن 
أ القدرية والمرجغة». © 

8 قال الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته عن الأحاديث التي انتقدها 

السراج القزويني على المصابيح وزعم أنهاموضوعة -كمافي «اللأليء 
اللصنوعة): «إن إخسرأاجه - يعني أبن الجوزي- هذا الحديث في كتاب 
«الموضوعات» ليس بجيد لأن له طرقا أخرى لا يحكم عليها بالوضع » فلا فائدة 
إذن في إخراجه في «الموضوعات» هر أن اديت ين اة رر 
وليس كذلك . وهكذا إخراجه هذا الحديث في كتاب «الأحاديث الواهية» لأنه 
ليس كذلك» بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد احتج به إن 
شارکه». (۲) 


رابعاً: تعقب ابن کنیر (-٤۷۷ه)‏ : 


# قال أبو الحجاج المزي «كل حديث فيه ذكر (الحميراء) باطل» إلا حديغاً 
واحدا في الصوم في «سنن النساڻي» . 


.)٠١١/١( الموضوعات:‎ )1( 


() اللآلئ المصنوعة: (۱/ .)۲١۹‏ 


N 


سألة التصيحي< والتحسيه في الأعصاداطتأخة سس 


# فاستدرك عليه تلميذة ابن كثير رحمه الله تعالى حديثاً آخر فى «سنن 
التسائي» أيضا عن أبى سلمة» قال: قالت عائشة : دخل المحبشة المسجديلعبون؛ 
فقال لي : يا حميراء ! أتحبين أن تنظري إليهم . إسناده صحيح . () 

خامسا: تعقبات ابن حجر (-۲٥۸ه)‏ : ) 

-١‏ أورد ابن الجوزي فى كتابه الموضوعات حديث العباس بن مرداس «أن 
رسول الله كيو دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة » °١‏ 

فتعقبه الحافظ ابن حجر فى كتابه 'القول المسدد" ‏ وألف فى تقويته جزءا 
سماه : «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج» . 

- وأورد ابن الجوزي في " الموضوعات " حديث : «من قرأآية الكرسى دبر 
كل صلاة مكتوبة » لم يحل بينه وبين دخول الحنة إلا الموت» . 

8 فتعقبه ابن حجر بقوله : «هو أسمج ما وقع له» . 


اک ا ا ي 
قال النووي في «الأذكار» عن حديث : «أماإنه قد صدقك› وهو 


(۱) التحدیث ص: (۱۸۵). 
(۲) الموضوعات : (۲/ .)۲١٤‏ 


)۳( القول المسدد ص : (6۳-۹). 


E 


كذوب» . أخرجه البخاري في «صحيحه»» فقال : وقال عثمان بن الهيثم» حدثنا 
عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة. وهذا متصل» فإن عثمان بن 
الهيثم آحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في «(صحيحه»؛ وأما قول أبي 
عبدالله الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» : إن البخاري أخرجه E‏ قغیر 
مقبول› فإن المذهب الصحيح الختار عند العلماء» والذي عليه المحققون» أن قول 
البخاري وغيره: «وقال فلان» محمول على سماعه منه واتصاله ذا لم یکن 
ا وکان قد لقيه» وهذا من ذلكف» . ٩١‏ 


© فتعقبه الحافظ في «النتائج» بقوله : «الذي ذکره الشيخ عن الحميدي» ونازعه 
فيه» لم ينفرد به الحميدي بل تبع فيه الإسماعيلى»› والدارقطني » والجحاكم» وأيا 
عيم› وغیرهم› وهو الذي عليه عمل المتأخرين والحفاظ > كالضياء المقدسي › وابن 
القطان› وابن دقيق العيد» والمزي . وقال الخطيب فى «الكفاية» : لفظ : «قال له 
يحمل على السماع إلا عن عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في موضع السماع» . ) 

سادسا: عقب السخاو س (-۲٠۹ه)‏ : 

۵ صحح الجد الشيرازي حديث التسمية عند الوضوء 


#فتعقبه السخاوي بقوله: «وفي ذلك ذظر؛ لأنه نما يعرف من رواية 


عبدالمهيمن » والعلم عند الله تعالى» . " 


() الأذکار ص: )۷١-۷٥(‏ . 
(۲) الفتوحات لابن علان: (۳/ .)۱٤۷‏ 
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مسألة التصدحي< والتحسيه في الأعصارا }متاخ سس 
سابعاً: تعقب السيوطي (١١۹ه)‏ : 
تعتب السيوطى لابن الجوزي (-۷١0ه)‏ : 


قال ابن الجوزي عن حديث : «اطعمني جبريل الهريسة من الجنة لأشد بها 
ظهري لقيام الليل» : «نرى أن إبراهيم بن محمد الفريابي سرقه فركب له إسناداً. 
وقال أبو الفتح الأزدي : إبراهيم بن محمد ساقط» . إاه. () 


# فتعقبه السيوطى فى «اللآلىء» فقال : «قلت : إبراهیم روی له ابن ماجه» 
وقال في «الميزان»١‏ : «قال بو حاتم وغیره: صدوق . وقال الأزدي وحده: 
سأقط » قأل: «ولا يلقفت إلى قول الأزدي فإن في لسانه في الجرح رهقا (. 


وحينئذ فهذا الطريق أمثل طرق الحديث». إه. “۳ 
الخامس عشر: تعقب المناو س (-١١٠٠ه)‏ : 
تعفب اطتاوي للسيوطى (-الله): 


@ حسر ۱ فى «الحامع الصغير»“ حديث : «اتقوا البول» فانه أول ما 
جن اچوی ی جح : واا ٤‏ 
يحاسب به العبد فى القبر» . 


(۳) القول البديع : ص : .)٠۷١(‏ 
(1) الموضوعات: (۱1/۳) . 

(۲) ميزان الأعتدال: .)٦١ /١(‏ 
() اللآلئ المصنوعة: .)۲۳١۹/۲(‏ 


- ٩۹۹ - 


a‏ مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصااطتأخرة 
فتعة ا لمناوي في «فيطض القدير» بقوله : «رمز المصلف سنه» وهو أعلى من 
ذلل» . () 
EE 1‏ عقب الزبيدي (-۲۰۵هھ) : 


@ حکم ابن الجوزي و الموضوعات على حدیث «استعينوا على إنجاح 
حوائجکم بالکتمان» أنه رل يصح » ,( 


# فتعقبه الزبيدي بعد أن ذكر بعض طرق الحديث بقوله : «وا ذكر يظهر أن 
الحديث ضعيف لا موضوع › وابن ا جوزي يتساهل کثیراً» ٠۳.‏ 


() الجامع الصغير: .)١١١(‏ 
(۱) فيض القدیر: .)١۳١/١(‏ 
(۲) الموضوعات : (۲/ .)١١١‏ 


— ۹١ 


الحكج على الأحاديت بعر القرن الخاهس ... دراسة نظرية ونطيرقرة سسس 


أحاديث حكم عليها الأئمة المتأخرون 


-١‏ حدیث «کان ب إذا صلى يلتفت يمينا وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف 
ظهره» ` 

۵ قال ابن القطان في «الوهم والاإيهام» : «هذ! حدیث صحیح › وإن کان را 
لا يعرف إلا من هذا الطريق » فأن عبدالله بن سعيد وثور بن زيد ثقتأن» وعكرمة 
احتج به البخاري › فالحدیٹ صحیح › والله أعلم». 1( 

۲¬ حدیث : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. € 

© قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» : «وقد روي هذا المد صا 
من رواية جماعة من الصحابة : علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي هريرة 


وعبدالله بن عمرو وجابر بن سمرة وبي أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء› 


وليس فيها شيء يقوي مرسل المذكورء والله أعلم». 9 


(۱) بيان الوهم والإيهام . 
)۲( بيان الوهم والإيهام . 


2 5 1 


س هسألة التصدحي< و التحسيه فالأعصاداطتأخة 


الاما معز الدين بن عبدالسلام(-١١1هاء‏ 


۳- قال العز بن عبدالسلام في «الفتاوى» : «لم يصح في التلقين شيء» وهو 
بدعة. . .». () 


شيخ الاسلا م ابن تيمية -۷۲۸ها: 
-٤ ُ‏ حكم على أحاديث رفع الصوت بالصلاة على النبي كَل بأنها موضوعة " . 


قال العلامة بكر أبو زيد : «استقراً شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل حديث يروي 
في رفع الصوت بالصلاة عليه موضوع» كما يرويه الباعة والسؤال». ° 


ر 1 ٣‏ چ TT‏ و که ¢ E3 ۴ f1‏ 
-٥‏ وحكم على أحأديث : ألمؤأخأة بين ألملاثكة بأنه ليس لها أصل ٠.‏ 
# قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «ولا للمۇاخاة بين الملائكة 
صل » بل جبریل له عمل یختص به دون میکائیل » ومیکائیل له عمل یختص به 
دون یریل 2 


٩ . وحكم على أحاديث مؤاخاة النبي ية لعلي بن أبي طالب بأنها كلها كذب‎ -٦ 


۷- وضعف حديث «اللهم احيني مسکینا» قال : «پروی لکنه ضعیف لا ثبت» .۷ 


(۱) الفتاوری ص: .)۹٦(‏ 

.)٦۲ /۴۷( وفهرسها:‎ .)٤1۸ /۲۲( : الفتاوی‎ )۲( 

(۴) التحدیث مما قیل لا يصح فيه حدیث ص: )۱۲١(‏ 

. )۱۲۹( التحدیث ہما قیل لا يصح فيه حدیث ص:‎ )٤( 

() منهاج السنة النبوية : .)١١١/۷(‏ 

0) منهاج الستة النبوية : /٤(‏ ۳۲)و(۷/ »)۳١١ »۲۸٠-۲۷۹‏ والمنتقى للذهبي ص : (۷١۳ء )٤٠١‏ . 
(۷) أحاديث القصاص : (ص/١١٠).‏ 


— e — 


الحكم على الأحاديث بعد القن الخامس ... دراسة نظي وتطبيقرة ‏ سس 


ابن جماعة (-۳٣اه)ء‏ 


۸- قال عن حديث «قاء فأفطر» : «والذى يظهر صحة الحديث لثقة رواته» 
ولا يضر ماوقع فيه من الاختلاف لاحتمال أن يكون يعيش سمعه من معدان 
بواسطة ثم سمعه بغير واسطة» . ° 


ابن سيد الناس ( ٤۷اه‏ 

۹- قال عن أحاديث التسمية عند الوضوء : «أحاديث الباب إما مو ت 
صحیح » وإما صحیح غیر صریح» . ٩‏ 

٠-وقال‏ عند أحاديث الدعاء عند اروج من الخلاء : « وقد ذكرنا في الباب 
أحاديث تأتي بعد هذاء» وهي شواهد له ولو كانت ضعيفة» والأولى أن يكون 
الحديث صحيحا لذلك والله أعلم ». ١‏ 


-١‏ وقال عن حدیث : «لا يحل المسجد للجنب ولا لحائض إلا للنبي 


وأزواجه وعلى وفاطمة بنت محمد» . 


© قال ابن سيد الناس: « ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه» لثقة رواته› 
ووجود الشواهد من خارج . TE‏ 


(1) تخريج أحاديث الرافعي : (1/ ق 1/۹۲). 

(۲) كشف الخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء ص: )٥۵(‏ . 
(۳) النفح الشذي: .)٤١٠١-٤۳٤ /١(‏ 

.)٠١۹/۱( السیل الجرار:‎ )٤( 


— {ef — 


سس مسأل التصحيك والتحسيه في الأعصاراطلتاخة 


الحافظ المزي (-۲٤۷ها:‏ 

۲- «إن بلالا يدل الشين سنا في الأذان» . 

# قال المزي : لم أره . وسين بلال عند الله شين . ٠‏ 
ابن عبد الهاری (-٤٤۷ه)؛‏ 


۳- وقال ابن عبدالهادي في جزء طرق حدیث : «أفرضکم زید. . .» متكلما 
على إسناد الترمذي السابق : «إن مثل هذا الإسناد لا يحتج به › لغرابته› وصضعف 


Ol 

-٤‏ وقال عن حدیث : «عل "اة ام وأبي أقرؤهم› وأبو ت عبيدة 
أمينهم» . ) 

قال : «حدیث مرسل › ومراسيل الجحسن قد عرف الكلام فيهاء وأنهامن 
أضعف المراسيل» انتهى . (" 


. ٠. . وقال رحمه الله تعالی في آخر جزئه طرق حدیث «أفرضکم زید.‎ -٥ 
› قال : «والأقرب فى هذه الأحاديث كلها حديث آنس› والأظهر أنه مرسل‎ @ 
وباقي الأحاديث في أسانيدها مقال» وبعض ألفاظ الحديث صحيح ثابت متصل‎ 
لا شك فيهء کد کو اض غد وبعضها ضعيف قطعاء وبحضها مشكول فيه‎ 
0 ومحتمل وفیه ارتیاب › والله الموفق للصواب»‎ 
.)۲۳( : الجد الحثیث ص‎ )۱( 


(۲) انظر رسالة الأستاذ مشهور حسن دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . 


()() انظر رسالة الأستاذ مشهور حسن دراسة حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر . 


1£ 


الخكم على الأحاديت بعد القرن الخاهس ... دباسة نظية وتطييقرة سه 


ابو حیان الأندلسی (۵٤۷ه):‏ 

-١‏ قال عن قصة الغرانيق :« وأما من جهة المعقول» فلا يمكن ذلك» لأن 
تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة› اف 
والته لتغيير» واستحالة ذلك معلومة ). )۱( 


الحافظ الذهبی (-۸٤۷ه):‏ 
۷- قال عن حديث فضل عسقلان : «عسقلان أحد العروسين» يبعث منها 


إت الله ع ` la‏ ¢ 434 أص 4ة ۽ ال ھل اء ٠‏ 


لہ جز و چن :> ری صفوف ررر سهم ° مقطعة في آيديهم تثح 
وداجهم و يقولون : #ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ألقيامة 
إنك لا تخلف الميعاد4 فيقول: صدق عبيدي . اغلوهم بنهر البيضة » فيخرجون 


منها نيا بيضا› فيسرحون فى الحنة حيث شاءوا» . 


& 
1 
1 


8 وقال الذهبی فى «المیزان)' : «حدیث باطل» . 
الا العلائی ا E‏ 
۸- قال عن حدیث «اللهم اخ کا 


)( . قال : «ھو حدیث ضعیف لکن لا ینتھی إلى أن یکون موضوعا‎ ٥ 


. )٠١۵ /۲( «محمد رسول الله» للأستاذ محمد الصادق عرجون:‎ )١( 
.)۳٠۱٤١ /٤( : ميزان الاعتدال‎ )۲( 


(۳) النقد الصحيح لا اعترض عليه من أحاديث المصابيح ص : )٤١(‏ . 


— 1*4 


سے مسأل التصديح والتحسيه في الأحصاراطتأخة 


۹- وقال عن حدیث : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 0 

٩ . قال : «هذا حدیث حسن غریب صحیح»‎ e 

الحافظ ابن کثیر )64 

- قال الشوكاني في «السيل الجرار» : «وقال ابن کثیر في «الإرشاد» : طرقه 
TE‏ فهو حديث حسن أو صحیح» اھ . ١‏ 


وصرح في «تفسیره) بأنه : ((حدیث حسن». ٩۳‏ 
۲١‏ وقال عن حدیث : «من بلغ الشمانين من هذه الأمة لم يعرض ولم 
يحاسب» وقيل: ادخل الجنة» . 
6 قال : و هداحدیت غريب جد وفيه نكارة شديدة» . () 
۲- وقال عن حديث : «الآيات بعد المائتين» . 
ه قال في " النهاية ' : « لا يصح ». 2 
۴“ وقال عن حديث فضل عسقلان : « وهذا الحديث يعد من غرائب المسند 
ومنهم من يجعله موضوعا» ٩7.‏ 


۲ بغية الملتمس ص: .)١٤(‏ 

() السيل الجرار: .)۷۹/١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم : )١٤ /١(‏ . 
() تفسير القرآن العظيم : (۳/ .)۲٠۷‏ 
)٥(‏ النهاية: )١١ /١(‏ 

تفسير القرآن العظیم : (۱/ .)٤١۹‏ 


— |" 


الخلمعلى الأحادين بى القرد الخامس ...دباسة نظرية وتطبيقرة سس 


. قال عن حدیث : «شوال وذو القعدة وذو الحجة» يعني أشهر الج‎ - ٤ 


* 


8 قال في تفسیره ٤‏ «حديث موصوع › لايصح رفعه. 0 وفيه حصين بن 
مخارق › وهو متهم بالوضع» . ٩‏ 


. » وقال عن حدیث : «سین بلال عند الله شین‎ -٥ 

٩ . » قال : « لیس له آصل» ولا يصح‎ e 

-١‏ قال في «المنار المنيف» : «أحاديث التسمية على الوضوء» أحاديث 
LT ES‏ 

۷- وقال في زاد المعاد : «وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليهء 
فكذب مختلق» لم يقل رسول الله ية وآله وسلم شيا منه» ولا علّمه لأمتهء 
ولا ثبت عله غير التسمية فى أوله» . ) 


۸- وقال عن حدیث : «من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضأ» . 
8 قال فى " تهذيب الستن ": «حديث محفوظ» 9 


(۱) تفسير القرآن العظيم: .)۲٠١٠/١(‏ 
(۲) الجد الحدثیث ص : .)٤۷(‏ 

(۴) المتار اليف ص: .)٤٥(‏ 

.)٠۹١ /۱( زادالمعاد:‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الستن 


a 


= مسسألة التصيدي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


ا حافظ ابن رحب ۷ھ 


عليه إلا عرفه ورد عليه» . 


6 قال في «الأهوال» : ا 

6 وحكم على قول النبي َيه قال: «تقول جهنم للمؤمن يوم القيامة: يا 
مؤمن! جُز! فقد أطفاً نورك لهبي» . 

© قال في " التخويف من النار": «غريب» وفيه نكارة» . ” 

الحافظ العراقى (٠۸ها:‏ 

-٠‏ قال عن حديث : «مالي لم أر ميكائيل قط؟! قال جبريل : ما ضحك 
e‏ ) 


ھ قاا. » « سنا ه جید) . )۳( 


ارا 


). . قال عن حديث : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له.‎ -۳١ 
٩.» قال في " التقييد والإيضاح : « والحدیث غير صحیح‎ © 


۲- وقال عن حديث : «اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه». 
# قال : «وله طرق كلها ضعيفة» . (° 


(۱) الأهوال ص: (۸۲) . 

(۲) التخويف من النارص: (۲*۲). 

)۳( النافلة في الأحاديث الضعيفة والواهية: (۲/ ۲۷) . 
)٤(‏ التقیید والإیضاح ص : .)۱١۹-۱۳۸(‏ 

.)٠١٠١ /٤( تخريج الأحياء:‎ )0( 


— A —- 


۳- وقال فی أجوبته عن «أحاديث الشهاب» عن حديث : «أحبب حبيبك 
فا ماج آ0 کر د کی رن ما 

۵ قال: «وقد ورد من حدیث عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو» ولا يصح 
من حدیثهما» ١.‏ 

ا ل( اها 

-٤‏ قال عن حديث : «أن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه يدخل الجنة 
ا 

© قأل : الا يصح في دخوله حبوا حدیث». " 

E es ۵‏ تيب الفوائد» : 
علی حدیث : «لأن پربی E ES,‏ 

A 


من أن کري ۆ نىا نصنة) 


۵ بأنه : « حدیث موضوع». " 


إا البوصيري ( ها 


-۳٦‏ قال عن حدیث : «الإان معرفة بالقلب › وقول الان وعمل 
بالأٌرکان» . 


(۱) مسند الشهاب: (۲/ .)۳٠١‏ 
(۲) التحدیث ما قیل لا يصح فيه حدیث ص : .)۱١١۱(‏ 
(۳) اللآلى المصنوعة. 


— 1+۹٩ 


الذلم على الأحاديث بعر القرن الخامس ..: دراسة نظرية وتطيرقرة سسس 


س اة التميديدوالتحسيه في الأعصاراطتاحة 


#قال في «زوائد ابن ماجه» : «ضعيف لاتفاقهم على ضعف أ بي الصلت» . 1( 


الحافظ الز رکشی (- ٤۹١ه).‏ 


۷- قال عن حديث : «القلب بيت الرب» . 
6 قال : راڈ صل لەي . 7 


۸- قال في ديباجة كتابه «معرفة الخصال المكمرة للذنوب» وقبل الشروع في 
إيراد الأحاديث المذكورةء ونسبتها إلى مخرجيها والكلام على حكم كل منها من 
صحة أو غيرهاء فقد رأيت أن أذكر فصلا في كلام الأئمة في جواز وقوع 
ذللی (۳) 


۹- وقال عن حدیث : «مدينة بين الحبلين على البحرء يقال لها: (عکا)› 
من دخلها رغبة فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
8 قال :« هذا حديث منكر جدا» وفى إسناده غير واحد من المجهولين ». © 
٠‏ - وقال عن حديث: «فإن غمس فى الإناء من قبل أن يغسلهاء فليرق ذلك الماء» . 
# قال الحافظ في "الفتح" ١:‏ حدیث ضعیف » () 
(۲) الجد الحثيث ص : (1۷). 
۳( معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص: .)۳١(‏ 


.)۷*( معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة ص:‎ )٤( 
.(T/1) : فتح الباري‎ )۵( 


~e 


-٤١‏ وقال عند حدیث التسمية عند الوضوء: «والظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث منها قوة › تدل على أن له أصادً» . )٩(‏ 


٠‏ الحافظ البدر العينى (-00/ه) 


۲- قال عن حدیث : «مالي أراكم تأتوني قلحاً. .(. 


۵ قال : «لا یثہت» .۲ 


الحافظ السخاوي (-۲١ه)ء‏ 

۳- قال عن حديث : «خير الأسماء ما حمد وما عبد» . 

© قال في "المقاصد': «ما علمته» ۳ ونقل العجلونى فى «الکشف» عنه آزه 
قال : «باطل» . ٩۶(‏ 


: قال عند أحاديث : تصغير اللْقَّمة‎ - ٤٤ 


© قال في «منظومته» : 
قالوا وما صح في طحن الطعام ولا تصغير لقمته شيء لذي آکل () 


. )۷١ /١( : التلخيص الحبير‎ )1( 

.)۱۸١ /١( : عمدة القارئ‎ )۲( 

() المقاصد السنة رقم : .)٦١(‏ 

.)4۵ /١( کشف التقاء:‎ )٤( 

.)۱۹۷( : التحدیث با قیل لا يصح فيه حدیث ص‎ )٥( 


1۹ - 


س مسألة التصدحي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


النیروز آبادي (-۸۱۷ها: 

-٥‏ قال عن حدیث : «القرآن منزل غير مخلوق»: «وهذاالمعنى وردت فيه 
أحاديث بألفاظ مختلفة» ولم يصح فيها عن حضرة الرسالة شيء» وكل ما قيل 
فهو كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم E‏ 

٦‏ - وقال عن أحاديث فضل الديك الأبيض : «لم يثبت فيه شيء› والديتف 
المسلسل المشهور فيه : الديك الأبيض صديقي» باطل موضوع» . ” 


ي ي ی 

ی 2 ۳ 
حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم » وفي كلها ضعف )۳( 
E‏ 
e‏ «الفتح السماوي» حديث حذيفة بن ¿ اليمان: أن النبي بيا قال : 


إن القوم يبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب 
لامد لله رب العالمين) فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة» . 


6 قال المناوي في «الفتح السماوي» : «أخرجه الشعلبي في تفسيره وهو 
٤‏ 
و 


)1( التحدیث مما قيل لا يصح فيه حديث ص : (۳۰). 
)۲( التحدیث با قيل لا يصح فيه حديث ص : )10۸(. 
(۳) محاسن الاصطلاح ص : (۲۱۹). 


.)1۹ /1( : أ) بواسطة الفتح السماوي بتخريج آحاديث البيضاوي‎ /١ /1( : تفسير الثعالبي‎ )٤( 


EE 


الأمير الصنعانی (-۲١١اه‏ 


۹- قال عن حديث : «صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بلا سواك» . 

قال الصنعاني : وآخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم» وتعقب بأن 
مسلماً لم يخرج له -يعني ابن إسحق- إلا في التابعات . قلت - أي الصنعاني-: 
«علی کل حال» I eG AN ES‏ 
دیف جار غا : «ركعتان بسواك . . . أخرجه ابو نعیم بإستاد حسن كما 
قال المنذري A‏ 
المنذري : ت 


-٠١‏ وقال في ' توضيح الأفكار' : « أحسن الأحاديث في تكبير العيدين ؛ 
حديث أبي هريرة لما عرفت من ثقة رجال إسناده» وتكون الأحاديث شواهد 


له» فيقوى القول بهذه الصفة في التكبير؛ ولعل بهذه الشواهد ينهض الدليل على 
ذلكف». أھ .۳ . 


: وقال في «سبل السلام» بعد أن تكلم على حديث التلقين قال‎ -٠١ 
«ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف› والعمل به بدعة»› ولا يغتر‎ 
٩ . بكثرة من يقعله»‎ 


(1) العدة: .)۲۷۸/١(‏ 
(Y۲)‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (/ 07 .(o¥-‏ حدثنا يحيی بن إسحق »› 


أنبأنا ابن لهيعة» حدثنا الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً : «التكبير في العيدين سبعاً قبل 
القراءة؛ ا ا t..‏ 


(۳) توضیح الأفکار: (۱/ ۱۷۹). 
)٤(‏ سبل السلام: .)١١١/۲(‏ 


Aa 


الحلم على الأحادرث بعد القن الخاهس ... دباسة نظررة وتطيرةرة سس 


س «سألة التمددي< والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


ا ذظ الزبيدي (-۲۰۵١هاء:‏ 


0۲ قال عن حديث من فسر القرآن برأيه› وهو على وضوء؛ فليعد 
وضوءه) !! 
قال فى " إتحاف السادة": «منکر جدا» . () 


الحافظ الش وکانی (-۰١۲١ها:‏ 
۳- قال عن حدیث : لا يصلح الملسجد لنب ولا لحائض إلا للنبي 


ولأزواجه وعلى وفاطمة بنت محمد» . 


# قال في " السيل الحرار' : ( حدیث صحیح» !! . 


. )١٤ /۲( : اتحاف السادة المعقين بواسطة النافلة‎ )١( 
.)٠١۹/۱( السیل الجرار:‎ )۲( 


~۱ - 


مسألة التمدي< والتحسيه في الأعصاراطةأخرة an‏ 


الرأي الراجح 


في ضوء ما سبق من دراستنا الحديثية فإن النتيجة التي توصلنا إليها بعد هذا 
التطواف أن تصحيح الأحاديث وتحسينها في العصور المتنأخرة ومنها العصر الحالي 
أمر ممكن لكل عالم بلغ الأهلية وتحققت فيه شروط العلم وحازالأدوات التي 
يحتاجها الجتهد سواء وافق في حكمه المنقدمين أم خالفهم خاصة وأن كل الأدوات 
التي يحتاجها العالم متوفرة كما أن الأحاديث والآثار قد استقرت في ثنايا أمهات 
الكتب التي تم نقلها عن مؤلغيها جيلاً عن جيل وفق الشروط التي وضعت بغية توفير 
الضمانات الكافية أثناء النقل » لئلا يقع فيها تصحيف أو تزوير أو انتحال» وأصبحت 
تلك الكتب صالحة للرجوع إليها والاعتماد عليها في تلقي الآثار والأقوال . 
٠ -‏ كل ذلك يجعل عملية الحكم على الأحاديث أمرا مكنا جداًء ولا يحتاج إلا 
للقدرة العلمية التي تؤهل صاحبها للنظر في أسانيد تلك الأحاديث التي يرويها 
الؤلفون في عصر الرواية» ولم يعد لاعتبار السند الذي تنقل به تلك الكتب دور 
ولا آثر يذكر. ٠‏ 

وهذه حقيقة لا ينبغي المكابرة بنفيهاء فالسند بعد القرن الخامس لم يبق له 
جدرق دكن رفا تش ف ا ع ا ا فی مر ادق خي 


(1) أسباب اختلاف المعدثين : (7/)؛ وتصحیح الحدیث ص: (۳۸)؛ ومقاییس نقد متون 
السنة ص : .)۸٤-۸۳(‏ 
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س رأة التميدي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة 


أصبحت الرواية مقصورة على رواية الكتب والأجزاء الحديثية للبقاء على سلسلة 
الإسناد التى خصت بها هذه الأمة العظيمة والحاذرة من انقطاعه ولذا أصبحت 


الرواية بالإسناد شيئاً فخرياً لا ينبني عليه الحكم على الأحاديث أساسا. () 


٠‏ وصارت عناية الحدثين في الحصول على الأسانيد التي تم بها نقل الكتب 
الوت ٤‏ والحفاظ عليها مهما كان نوعها هي قصد إثبات أحقية روايتها ٤‏ 
ونيل الشرف بوجود صلة بينهم وبين النبي بال عموماً . 


ه فالاجتهاد من الفروض الدينية والشعائر الإسلامية » ويستمر إلى ما شاء الله 
عز وجل حسب الوقائع والأحداث > ولا ينتهي بتغير الظروف والأحوال » ولا 
يبلى بمرور الزمان » ولا يختص بعصر دون عصر » بل هو منحة ربانية عأمة ء 
فإذا كان كذلك فيجب القطع بأنه غير متعذر في أي مجال من المجالات › لأن 
المتعذر غير مطلق › والاجتهاد في المسائل الفقهية › وطلب الحديث النبوي وقييزه 
من حيث الصحة والحسن » والضعف والوضع مطلوب شرعاً وواجب على 
العلماء الأكفاء » فلو أوجبه الله تعالى وهو متعذر لكان الله سبحانه قد كلف 
الإنسان با لا يطيقه » وهذا يستلزم القول بتكليف ما لا يطاق ". وهو سبحانه 
وتعالى يقول : # ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا 
یظلمون 4 ۳) 


. )¥١( : جدوى النقد بعد القرن الخامس الهجري ص‎ )١( 
. ) ٤٥( : إرشاد النقاد ص‎ )۲( 


(۳) سورة المؤمنون (آية : 11). 
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سألة التصحي< والتحسيه في الأعصارا }تخر سه 


# غير أنه لما كان العهد قد بعد برجال الأسانيد فإنه يجب الاحتياط الشديد فى 
الرجال» كما يتوهم بعض الناس » حتى قد يتجرأً على مخالفة الأئمة فيما حققوه 


وقرروة :7 


# ويتناسى هؤلاء المتعا مون أن لكل فن رجالا » وأن جرح من هو خال عنه في 
الواقع وتعديل من هو مجروح في الواقع أمر ذو خطر لا يليق القيام به لكل 


ا 


ج : 

# لذا فإن مايحدث في عصرنا هذا من إقدام بعض الباحثين على تجريح 
الأسشاننك الصحيحة وتصحيح الأسانيد الضعيفة › والحكم على الأحاديث 
الشريفة بدون تشبت وتأمل » ظانين أن نقل أقوال الجرح والتعديل من كتب نقاد 
الرجال كتهذيب التهذيب › وميزان الاعتدال » وتقريب التهذيب › ولسان الميزان 
> وغيرها من كتب أهل الشأن أمرٌسهل' مع جهلهم باصطلاحات أئثمة الجرح 
والتعديل وعدم تفريقهم بين الجرح المبهم › والجرح المغسر » وبين ماهو مقبول 
وبين ما هو مردود عن أئمة الفن › وبعد مداركهم عن إدراك مراتب الأئمة من 
معدلي الأمة أو لا يعلمون أن الدخول في هذه المسالك الصعبة التي زلت فيها 
أقدام الكملة أمر عظيم» لا يتيسر هذا من حبر كريم فضلاً عمن يتصف بالسالك 
في أودية الضلال والخابط في ظلماء الليال  .‏ 


(۱) تدریب الراوي .)۱٤۸/۱(‏ 
(۲) علم رجال الحدیث ص : )۱٤۲(‏ . 


1¥ 


س مسأل التميحيتوالتحسيه في الأعصاداطةأخرة 


6 ويعد أن قررنا ما سبق من أنه يجوز الحكم على الأحاديث للعلماء المتأخرين 


والمعاصرين إلا أنه يرد سۋال مفاده : 


من الذي يرجع إليه في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً ؟ 


والجواب : أن الناقد إذا كان يلك أهلية الحكم على الأحاديث فله أن 
يصحح ويضعف » خاصة وأن المعايير والمقاييس التي قررها أئمة الحديث للجرح 
والتعديل لمعرفة الحديث الصحيح والحسن والضعيف والموضوع هي قواعد دقيقة 
محكمة لا يستطيع المنصف أن يكابر في قوتها وعمقها وكفايتها » ولا يكن 
نقضها ولا يعرف التأريخ البشري أحسن وأسلم قواعد منهاأ . 

8 قال ابن تيمية في " منهاج السنة " : « المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير 
من الكذب » والمرجع في التمييز بين هذا وبين هذا إلى آهل الحديث » كما يرجع 
إلى النحاة في النحو » ويرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة » وكذلك علماء 
الشعر والطب وغير ذلك ء فلكل علم رجال يعرفون به › والعلماء بالحديث أجل 
قدراً من هؤلاء » وأعظمهم صدقاً وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا» . () 

© وقال في موضع آخر من ' منهاج السنة " : « لو تناظر فقيهان في مسألة من 
مسائل الفروع لم تقم الحجة غلى المناظر إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به 
الحجة أو يصححه من يرجع إليه في ذلك فإذا لم يعلم إسناده ولا أثبته أئمة النقل 
فمن أين يعلم » ۳ 


)٠١ /٤( منهاج السنة‎ )1( 
)۸١ /٤( منهاج السنة‎ )۲( 
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: مسألة التصدحي< والتحسيه في الأعصاداطتأخة. e‏ 


© وفي " خلاصة الطيبي" : « واعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم يجب تصديقه » وهو ما نص الأئمة على صحته . 

- وقسم یجب تکذیبه » وهو ما نصوا على وضعه . 

-وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبارء فإنه لا 
ووا کون کله کذنا > لأن‌العادةء تمنع الأخبار الكثيرة أن تكون كلها كذباً مع 
كشرة رواتها واختلافهم» وأن تكون كلها صدقاً لأن النبي لا یو قال :« سیكذب 
علي بعدي » ۲ 


8 وقال الحافظ ابن حجر : « السبيل لن أراد الاحتجاج بحديث من " الستن 
الأربعة" لا سيما "سنن ابن ماجه" »۽ وم صف أرب بن ابي ٿ 3" »> و 'مصنف 
عبدالرزاق' ء مما الأمر فيها أشد أو E‏ لأن nT‏ ر 
جامعوها الصحة والحسن : : أنه كان أهلاً للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج 
بشيء من القسمين حتى يحيط به ٤‏ وإن لم يكن أهلاً لذلك : فإن وجد أهلاً 
لتصحيح أو تحسين قلده 4 وإلا فلا يقدم على الاحتجاج كحاطب ليل > فلعله 
يحتج بالباطل › وهو لا يشعر » ۳ 

(1) قال العجلوني في « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :)0٦0 /١(‏ 
« سيكذب علي » . قال ابن الملقن في " تخريج أحاديث البيضاوي " : « هذا الحديث لم أره كذلك» . 
نعم في أوائل صحيح مسلم (۷۸/1) عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «يكون في آخر الزمان 
دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم > لا یضلونکم ولا 
يفتنونكم » وحكم العلامة جلال الدين احلى في شرحه على جمع الجوامع ' للسبكي على حديث 
«سيكذب علي» فقال في مبحث السنة (۲/ )۸١‏ : «وهو حديث لا يعرف كما قال المصنف» 

(۲) المرقاة على المشكاة )۴١/١(‏ . 


NE 


سس مسألة التمدحب< والتحسيه في الأعصاراطتاخرة 


ه وقال العلامة اللكنوي في "الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة" : « لا 
يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل ما في الكتب المذكورة وآمثالها من غير تعمق 
برش إلى التمير : لا مر آنها مشتملة على الصحاح والحسان والضعاف > فلا بد 
من التمييز بين الصحيح لذاته أو لغيره أو الحسن لذاته أو لغيره فيحتج به » وبين 
الضعيف بأقسامه فلا يحتج به » فيأخذ الحسن من مظانه » والصحيح من مظانه › 
ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد وينتقد بنفسه إن كان أهلاً 
لذلك فإن لم يوجد شيء من ذلك وقف فيما هنالك  »‏ 

8 وقال العلامة زكريا الأنصاري في " فتح الباقي شرح آلفية العراقي ' : « من 
أراد الاحتجاج بحديث من السان أو من المسانيد إن كان متأهلا لمحرفة ما يحتج به 


من غیره فلا یحتج به حتی ینظر في اتصال إسناده وآحوال رواته » ولا فان وجد 
أخدا مالاا صجكة أو جنه فلة هلد إلا فلا یحتج به » )۲( 


(۱) الأجوية الفاضلة (ص/ )١٤١١-٠٤١‏ . 


(۲) فتح الباقي )۱١۷/١(‏ . 


AE 


مسألة التصدي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة سه 


نتاتج البحت 


لقد توصلت من خلال بحثي إلى النتائج الأتية : 


-١‏ أن أول من أفتى بإغلاق باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتحسنها هو 
الحافظ أبو عمرو بن الصلاح المتوفى سنة (۳٤1ه)‏ » وقد بنى فتواه هذه 
على قوله بإغلاق باب الاجتهاد في الفقه » ولضعف أهلية ا متأخرين بالسبة 


س 1 


1- أن ابن الصلاح لا سلف له فيما ذهب إليه » وأن عمل أهل عصره ومن 
بعدهم على خلاف ما قال فقد أجازوا النظر في الأحاديث والحكم عليها 
صحة وضعفاء» كما صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لم يسبقوا إلى 

۳ أن القرن الذي انتهى فيه قبول تصحيح الأحاديث وتحسينها هو نهاية عصر 
الرواية المتمثل بنهاية القرن الخامس الهجري . 

-٤‏ أن الإمام النووي المتتوفى سنة (١1۷ه)‏ هو أول من رد من أهل العلم علي ابن 
الصلاح . 

-٥‏ وآن الخافظ ابن حجر المتوفى سنة (۲٥۸ه)‏ ناقش قول ابن الصلاح مناقشة 
علمية دقيقة دحض فيها حجج ابن الصلاح » ولقد امتازت مناقشته لابن 
الصلاح بالاستيعاب حيث فاق فيها مناقشة شيخه العراقي لابن الصلاح . 

-٦‏ أن الإمام ابن الصلاح وقع فيما فر منه فحكم على مجموعة من الأحاديث 
وتعقب طائفة من الأئمة المتقدمين بحكمهم على الأحاديث . 
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س مسأل التصدحيح والتحسيه في الأعصاراطتأخرة 


- أن تمييز الأحاديث والحكم عليها أمر مطلوب شرعاً 

- أننا لو سلمنا جدلاً بصحة مقولة ابن الصلاح لاصطدمنا بأحاديث لم يحكم 
ا و » فإن لم ينظر فيها ويحكم عليها فهي أمام 
أمرين »هما : 

أ - أن تدرك هذه الأحاديث من غير حكم ويترك العمل بها » وهذا تضييع 

) اللنصوص الشرعيةالموحى بها من عند الله تعالى لاحتمال وجود الصحيح 


والحسن فيها وهو احتمال قوي 
AEE IEA TE ETE OE‏ 
چ ان يعمل بها وهي على هده !حا ل من الإإغقال وهو عمل با لیا سا : 


ق . الأمر الذي يستوجب 
التصدي لها والحكم عليها » وأن عدم قيام المسلمين بهذه المهمة يفضي إلى 
تضييع النصوص أو العمل بالضعيف والموضوع كما تقدم» وقد قال الله عز 
وجل : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون € فيكون الحكم الشرعي تجاه 
هذه الأحاديث وجوب الخكم عليها وجوياً على الكفاية . " 

4- أن سد باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتحسينها دعوة عارية عن الدليل ‏ 
وظاهر حال هذا الدين ينقضها وذلك لأن فيها اميل إلى عدم التمييز بين 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

: )٠١١ : سوزة التوية (آية‎ )١( 

(1) علم أصول الجرح والتعدیل ص: )٠٠١-۹۹(‏ 
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مسألة التمدديح والتحسيه في الأعصاراطتأحرة س 


-١‏ أن الحكم على الأحاديث في العصور المتأخرة - ومنها عصرنا الحالي أمر 
ممكن لكل عالم ملك الأهلية > وقويت معرفته › وتحققت فيه شروط 
العلم» وحازالأدوات التي يحتاجها المجتهد . 


١-آن‏ من تحققت فيه أهلية الحكم على الأحاديث فله أن يصحح ويضعف ما 
دام يتبع المعايير والمقاييس التي وضعها أئمة الحديث » وما دام لديه الأهلية 
لذلك . 

SS -۲‏ 
أهلا لذلك» وهذه الأهلية هي التي ينب ينبغي أن يبحث عمن تحلى بها › ولا 
ريب أن أهلها في هذا العصر أعز من بيض الأنوق . (“ 

6 هذا مایسرالله تعالى لي جمعه والتعليق عليه في هذه المسألةء وأسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت في عرضه والوصول إلى النتيجة الصحيحة فيه ؛ وصلى 
الله على نبینا محمد بن عبدالله وعلی آله وصحبه ومن والاه » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ قال الميداني في الأمثال (۲/ )٤٤‏ : هو مثل يضرب لعزة الشيء » والأنوق : الرخمة »› وعز 
بیضها : لأنه لا یظفر به 


O 
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مسألة التمبحيد والتحسيه في الأعصاراطتأد سس 
المصادرالمراجع 


٠‏ الأجوبة الفاضلة للأسئلة المشرة الكاملة - لأبي الحسنات اللكنوي 
(-١٠١١ه)‏ - تعليق عبدالقتاح أبو غدة - نشر مكتبة الرشد - الرياض- 
الطبعة الثانية - ٤۱۹۸م‏ . 

e‏ الاذكار - للحافظ النووي (-١1۷ه)‏ - تحقيق عبدالقادرالأرناۇؤوط - نشر 
دار الهدى - الرياض - الطبعة السادسة - ٩۱۹۹م‏ . 

# الإمام النووي وأآثره في الحديث وعلومه - لأحمد عبدالعزيز الحداد - نشر دار 
البشائر الإسلامية - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹۲م . 

ê‏ اشا غل دين لاف ا کے ( ۷۷4 :طن ۶ مال ف 

علوم بن Eg‏ 
ا لحثيث - نشر مكتبة دار التراث - القاهرة - الطبعة الثالثة - ۱۹۷۹م . 

6 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري - للحافظ القسطلاني (-۹۲۳ه) - نشر 
دار إحياء التراث العریی - بيروت : 

© إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد - للأمير الصنعاني (-۸۲٠١ه)‏ - تحقيق صلاح 
الدين مقبول - نشر الدار السلفية - الكويت -الطبعة الأول - ٥۱۹۸م‏ . 

© إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - للإمام النووي 
(-1۷1ه) - تحقيق عبدالباري السلفي - نشر مكتبة الإيمان - المدينة المنورة - 
الطبعة الأولی - ۱۹۸۷م . 

© أسباب اختلاف الحدثين - د . خلدون الأحدب - نشر الدار السعودية - الطبعة 
الأولی - ۱۹۸۰م . 

© ألفية الحديث - للحافظ العراقی (-٦٠۸ه)‏ - تحقيق أحمد محمد شاكر - نشر 
مكتبة السنة - مصر - الطبعة الثانية - ۱۹۸۸م . 
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_ مسألة التضصحي< والتحسيه في الأعصاداطتأخرة 


# ألفية السيوطي في علم الحديث - للحافظ السيوطي (-١١۹ه)‏ - بتصحيح 
وشرح أحمد محمد شاكر - نشر دار المعرفة للطباعة - بيروت : 
ه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث - للمحدث أحمد محمد شاكر - 
نشر دار التراث - مصر -الطبعة الثالثة - ۹۷۹٠ه‏ . 
۰ 6 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام - للحافظ ابن القطان الفاسي 
(-۲۸٦ه)‏ - تحقيق د . الحسين آبت سعيد -نشر دار طيبة - السعودية - 
الطبعة الأولی - ۱۹۹۷ءم. 


# تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي (-۹۳٤ه)‏ - دار الكتب العلمية - بيروت 


التبصرة والتذكرة - للحافظ العراقي (-١٠۸ه)‏ - تصحيح وتعليق محما 
الحسينى - نشر المطبعة التجديدة - فاس - ٤١١١ه‏ . 


تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف - نشر دار الكتب الحديثة - القاهرة - ٩٦۹١م‏ . 


8 الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - للإمام المنذري (-١١10ه)‏ - تحقيق محي 
الدین مستو وآخرون - نشر دار ابن كثير - بيروت - الطبعة الثانية - ٩۱۹۹م‏ . 


@ تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح - د. حمزة الليباري - نشر دارابن حزم - بیروت 
-الطبعة الأول - ۱۹۹۷م. 


# التعالم وأثره على الفكر والکتاب -د. بكر بن عبدالله أبو زيد - نشر دار 
الراية - السعودية - الطبعة الرابحعة -۸١١٤٠ه‏ . 


© التعريفات - للإمام الجرجاني (-١٠۸ه)‏ - تحقيق إبراهيم الأبياري - نشر دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة - ٩۱۹۹م‏ . 


© التقريب والتيسير مع تدريب الراوي شرح تقريب النواوي - للإمام النووي 
(-1۷1ه) - نشر دار الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الثانية - ١۱۹1م‏ . 


E 


# التقرير والتحبير شرح التحرير - لابن آمير الحاج - نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الثانية - ۱۹۸۳م 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - للحافظ العراقي - (١٠۸ه)‏ - 
تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان - نشر سنة ١٠٤٠ه ٠‏ 

# التلخيص الحبير - للحافظ ابن حجر العسقلانى (-۲٠۸ه)‏ - تحقيق السيد 
عبدالله اليماني - نشر دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى - ٤٦۱۹م‏ . 

# توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار - للأمير الصنعانی (-۸۲١١ه)‏ - تحقيق 
محمد محي الدين عبدالحميد - نشر مكتبة الخانجى - مصر - الطبعة الأولى - 
٦‏ ھ. 

# جامع الأصول من أحاديث الرسول - للإمام ابن الأثير الجزري (-٦٠٠ه)‏ - 
تحقيق محمد حامد الفقي - نشر دار إحياء التراث العربى - الطبعة الثالثة - 
۳م 

8 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله - للحافظ ابن عمر بن 
عبدالبر القرطبي (-1۳ ٤ه)‏ - نشر دار الكتب العلمية - بیروت - ۳۹۸٠ھ‏ . 

8 جامع العلوم والحکم - للحافظ ابن رجب الحنبلی (-۷۹۵ه) - تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس - نشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة - ٠۹۹٤‏ م. 

# الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع - للخطيب البغدادي (-1۳٤ه)‏ - 
تحقيق أ . د محمود الطحان - نشر مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى - 
۳م 


ھآ )ا1 > 
s‏ آَ i‏ 


(-١٤٠١ه)‏ - قرأه بكر أبو زيد - نشر دار الراية - السعودية - الطبعة الأولى 
-۹41م. 
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— مسألة التمدحي< و التحسيه في الأعصاراطتأخرة 


6 جدوى النقد بعد القرن الخامس الهجري - د. عبدالرزاق الشايجي - مجلة 
المشكاة البحثية - العدد الثالث - ۱۹۹۷م . 

- الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم (-۳۲۷ه ) - تصوير دار الكتب العلمية‎ ٠ 
. بيروت - الطبعة الأولى‎ 

٠‏ © جهود المعاصرين في خدمة السنة الشريفة - لحمد عبدالله أبو صعيليك - نشر 

دار القلم - دمشق - الطبعة الأولی - ٩۱۹۹م‏ . 

6 جواهر الأخبار المستخرجة من لحة البحر الزخار - محمد بن يحى الصعيدي 
)4٥۷-(‏ - نشر مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية - ۱۹۹۳م . 
ه الجوهر النقي مطبوع بذيل السان الكبرى للبيهقي - للعلامة علاء الدين بن 
علي بن عثمان المشهور بابن التركماني (-٥٤۷ه)‏ - نشر دار الفكر - بيروت . 
6 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم الأصبهاني (-١١٤ه‏ ) - تصوير 
دار الكتاب العربي - بيروت . 

© حواشي الشيخ عبدالحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة 
الحتاج بشرح المنهاج - لابن حجر الهيثمي - نشر دار الفكر - دمشق . 

ه خلاصة البدرالمنير - للحافظ ابن الملقن (-٤٠۸ه)‏ - تحقيق حمدي السلفي - 
نشر دار الرشد - الرياض - الطبعة الأولى (١١٤٠ه)‏ . 

6 الدرر المتتثرة في الأحاديث المشتهرة - للحافظ السيوطي (-۹۱۱ه) - تحقيق 


خليل محيي الدين ا ميس - نشر طبع دار العربية - بيروت - الطبعة الأولى - 
٤م‏ 
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مسألة التمدحي< والتحسيه في الأعصاداطتاخرة س 


6 الرد على البكري - لشيخ الإسلام ابن تيمية (-۷۲۸ه) - نشر الدار العلمية - 
الهند . 

6 الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة - للعلامة الكتانى 
(-١٤١١ه)‏ - نشر دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الرابعة - 
1م 

# سبل السلام شرح بلوغ المرام - للأمير الصنعاني (-۱۸۲١١ه)‏ - تحقيق خليل 
SS‏ 
یروت - الطبعة الأولی - ٠۳۳۹۹‏ . 

# سنن الترمذي - للإمام أبي ء عیسى ال لترمذي ی (-۲۷۹ه) - تحقيق أحمد محمد 
EEE‏ 
العربي - بيروت . 

سنن الذدارمي - لاإمام عبدالله الدارمي (-۲00ه ) - تحقيق فواز زمرلي 
وخالد السبع - نشر دار الريان للتراث - القاهرة - الطبعة الأولی - ۱۹۸۷ م . 

8 سنن أبي داود - للإمام أبي داود السجستاني (-۲۷۵ه) - حقیق محمد محی 
الدين عبدالحميد - دار إحياء التراث العربی - بيروت 

6 سان ابن ماجه - للإمام ابن ماجه القزويني (-۲۷۵ه) - تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - نشر دار الفكر . 

8 سنن النسائي - للإمام النسائي (- ۴۰۳ھ ) - دار إحیاء التراث العسربي - 
بیروت . 


© السنن الكبرى للبيهقي - للإمام أبي بكر البيهقي (-۸٥٤ه)‏ - نشر دائرة 


المعارف العثمانية - ١١١٠ه‏ . 


- 1۲۹ - 


— مسألة التميحي< والتحسيه في الأعصااطتأخرة 


۵ سير أعلام النبلاء - للإمام الذهبي (-۸٤۷ه)‏ - تحقيق شعيب الأرناۋوط 
ومجموعة من الباحثين - نشر مؤسسة الرسالة - بیروت ١۱۹۸م‏ . 

شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة - للحافظ العراقي (-٦٠۸ه)‏ - 
نشر دار الكتب پیروت 

8 شيخ الإسلام أبن تيمية وجهوده في الحديث وعلموه - د. عبدالرحمن 
الفريوائي - نشر دار العاصمة - الرياض - الطبعة لأولى - ١۹۹٠م‏ . 

صحيح مسلم - للإمام مسلم النيسابوري (-۲٦۲ه)‏ - ترقيم محمد فؤاد 
عبدالباقي - نشر دار إحياء الكتب العربية - مصر - الطبعة الأولی - ٠۹٥۵‏ م. 

# علم أصول الجرح والتعديل - د. أمين أبو لاوي - نشر دار ابن عفان - 
السعودية - الطبعة الأولی ۱۹۹۷م . ) ) 

© علوم الحديث - للحافظ ابن الصلاح (-١٤٦ه)‏ - تحقيق أً. ذد لور الین عت 
- نشر دار الفکر - الطبعة الأولی - ٩۱۹۸م‏ . 

© ألغماز على اللماز - لنور الذين السمهودي (-١١۹ه)‏ - تحقيق محمد عبدالقادر 
عطا - نشر دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولی - ۱۹۹٩‏ م. 

© الفتاوى الفقهية الكبرى - للإمام ابن الهيثمي - دار الكتب العلمية - بيروت : 

6 الفتاوى الكبرى - لشيخ الإسلام ابن تيمية (-۷۲۸ه) - قدم له وعرف به 
حسنين محمد خلوف - نشر دار المعرفة للطباعة - بيروت - بدون تاريخ : 

# فتح الباقي على ألفية العراقي - لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
(-٠۹۲ه)‏ - مع شرح ألفية العراقي - نشر دار الكتب العلمية - بيروت - 
بدون تاریخ . 

© فتح المغيث شرح ألفية الحديث - للحافظ السخاوي (-۹۰۲ه) - نشر دار 
الباز- الطبعة الأولی - ۱۹۸۳م . 
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سسألة التصدحي< والتحسي في الأعصاراطتأخة سس 


# فوات الرحموت بشرم مسلم الثبوت في أصول الفقه - للعلامة عبدالعلي 
محمد بن نظام الدين الأنصاري - مطبوع مع ( المستصفى من علم الأصول ) 
- المطبعة الأميرية ببولاق - مصر - الطبعة الأولی - ۲۲١٠ه.‏ 
۵ فيض القدير شرح الجامع الصغير - للعلامة عبدالرؤوف المناوي - نشر دار 
المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - ۹۱١۳٠ه‏ . 

8 قواعد التحديث - للحافظ محمد جمال الدین القاسمی (-۳۳۲١ه)‏ - نشر 

۰ دار الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی - ۱۹۷۹ م. 
8 كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس - 
للعجلوني (-۲١١١ه)‏ - تصحيح وتعليق أحمد القلاش - شر مۇسسة 
الرسالة - بيروت -* الطبعة الثانية -۱۹۷۹م . ) 
# الكفاية في علم الرواية - للخطيب البغدادي (-۳٦٤ه)‏ - تقديم محمد الحافظ 
التيجاني - نشر دار التراث العربي - القاهرة. 
ه اللؤلؤالمصنوع في الأحاديث والآثار التي حكم عليها الإمام اللنووي في 
امجموع - محمد ابن شومان الرملي - نشر رمادي للنشر - السعودية -الطبعة 
الأولی - ٩۱۹۹م‏ . 
# امجروحين من احدثين والضعفاء والمتروكين - لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي (-٤١۳ه)‏ - تحقيق محمود إبراهيم زيد - نشر دار الوعي - حلب - 
الطبعة الأولی - ٣٦۹١۳١ه‏ . 
8 مجمع الأمثال - للميداني (-۸٠١ه)‏ - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 
- نشر دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة - ٤‏ ۹١١ه‏ . 
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س مسألة التصحي و التحسيه في الأعصاداطتأخة 


٠‏ المجموع شرح المهذب - للإمام النووي (-٦1۷ه)‏ - تحقيق محمد نجيب 
الطيعي - نشر مكتبة الإرشاد - جدة - المملكة العربية السعودية - بدون 
تاریخ . ) 

مجموع الفتاوى - لشيخ الإسلام ابن تيمية (-۷۲۸ه) - نشر الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين الشريفين - بډون تاريخ . 

محاسن الاصطلاح - للإمام سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني (-٥٠۸ه)‏ 
- تحقيق د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطئ - نشر دارالكتب - القاهرة - 
N‏ 

احرر في الحديث - للحافظ ابن عبدالهادي (-٤٤۷ه)-‏ دراسة وتحقيق الدكتور يوسف 
عبدالرحمن المرعشلي » محمد سايم إبراهيم » جمال حمدي الذهبي - نشر دار المعرفة - بيروت 
- الطبعة الأول - ١۱۹۸م‏ . 

# المستدرك على الصحيحين - لأبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم 
٤١ ٩-(‏ ه) - نشر دار الكتاب العربي - بيروت - بدون تاريخ . 

ه المسند للإمام أحمد بن حلبل (-٠٤۲ه)‏ - نشر ال مكتب الإسلامي - بيروت - 
بدون تاریخ . 

© معالم السان - لأبي سلیمان الخطابي (-۳۸۸ه) - تحقيق أحمد محمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي - نشر مطبعة أنصار السنة الحمدية - القاهرة - بدون تاريخ . 

المغني عن حمل الإسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - 
للحافظ عبدالرحيم بن الحسين العراقي ( -1٠۸ه)‏ - بهامش إحياء علوم 
الدين للغزالي - نشر دار الكتب العربية الكبرى - مصر - بدون تاريخ . 

© مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - للشيخ شمس الدين الشربيني - اعتنى 
به محمد خلیل عیتاني - نشر دار المعرفة - بیروت - الطبعة الأولی ١۱۹۹۷‏ م. 


ا 


سد وأ الزمين والتسين ن الأعصاراطتادة س 


6 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - للحافظ 
السخاوي (-۹۰۲ه) - تحقيق محمد عثمان الخشت - نشر دار الكتاب العربى 
- الطبعة الأولی - ٩۹۸٠م‏ . 

6 مقاييس نقد متون السنة - د. مسفر الدميني - الطبعة الأول - ٤۱۹۸م‏ . 

6 المقنع في علوم الحديث - للإمام ابن الملقن ۸۹٥-(‏ ه) - تحقيق عبدالله بن 
يوسف الجديع . 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة 
الثانية - ۹۸۳١ه‏ . 

مناهج احدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة - د. المرتضى الزين 
أحمد - نشر مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولی - ٤۱۹۹م‏ . 

۵ منھاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام أبن تيمية (-۷۲۸ه) - تحقيق د . محمد 
رشاد سالم - نشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - ٦۱۹۸م‏ . 

8 المنهج الحديث في علوم الحديث - محمد السماحي - نشر دار الأنوار - مصر - 
۴ 

6 منهج النقد في علوم الحديث -أ. د. نورالدين عتر - نشر دار الفكر - دمشق 
- الطبعة الثالثة - ١۱۹۸م‏ . 

8 المنهل الروي من تقريب النواوي - للحافظ النووي (-٦۷٦ه)‏ - تحقيق د. 
مصطفى الحسن - نشر دار الملاح - بدون تاريخ . 

6 الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقأف الكويتية - طباعة ذات السلسل - الكويت 
- الطبعة الثانية - ٤١٤‏ ١ه‏ . 
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سس مسأل التصيحي< والتحسيه ني الأعمباراطتأخرة 


6 الموضوعات - للحافظ ابن الجوزي (-۹۷٥ه)‏ - تحقيق عبدالرحمن محمد 
عثمان - نشر المكتبة السلفية - المدينة المنورة - الطبعة الأولی - ٩٦۱۹م‏ . 

8 الميزان - تحقيق عبدالرحمن عميرة - طبعة عالم الكتب - الطبعة الأولى - 
۹م 

ه نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار- للحافظ ابن حجر المسقلاني 

(-۲١۸ه)‏ - تحقيق حمدي عبدالجيد السلفي - نشر منشورات مكتبة المثني - 

بغداد - ٩١٤۱ھ‏ . 

# نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر - للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (-۲٠۸ه)‏ - نشر مكتبة طيبة - المدينة المنورة . 

© نظرات جديدة في علوم الحديث - د. حمزة المليباري - نشر دار ابن حزم - 
بیروت -الطبعة الأولی - ۱۹۹۷م . 

© النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح - للحافظ صلاح الدين 
خلیل کیکلدي العلائي (-١٦۷ه)‏ - تحقيق وتعليق د. عبدالرحيم 
محمدأحمد القشقري - الطبعة الأولى . 

- النکت علی کتاب ابن الصلاح - للحافظ ابن حجر العسقلانى (- ۵۲ ۸ھ)‎ ٥ 
- تحقيقأ. د. ربيع المدخلي - نشر دار الراية السعودية - الطبعة الثانية‎ 
4۸م‎ 


# نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج - شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي المنوفي 
(-٤٠٠٠ه)‏ - نشرشركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر - الطبعة 
الأخيرة -١۸١١ه‏ . 

6 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبأر شرح منتقى الأخبار - للإمام الشوكاني 
١٥ -(‏ ۲١ه)‏ - نشر دار الحديث - القأهرة . 
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«سألة التمدحي< و التحسيه في الأعصارا }متاخ سس 


محتویات الكتاب 
#الققدمة HOPE EEE O E‏ \ 
8 الدافع إلى كتابة هذا البحث E BI NT COO PEE‏ 
۵ مدخل NE. SE EAS CS RASS‏ 
9 صاحب هذه الفكرة ES CIGE ODT CE PES SEBRE‏ 
٠‏ تحليل عبارة ابن الصلاح E O‏ 
۵ سبب انتشارهذا المذهب N ASAT AS‏ 
#اهتمام العلماء بهذه المسألة E AAS DE DE)‏ 
8 القرن الذي انتهى به قبول التصحيح والتحسين ES Eels‏ 
6 الأسباب التي دفعت الإمام ابن الصلاح إلى تبني هذا المذهب TE‏ 
- السبب الأول I NTR PASSA‏ 
اتيت القان E AIS LESS‏ 
- السبب الثالث NO a EEE ASAE SEE SAE GROSS‏ 
8 مذهب ابن جماعة في المسألة N ASAS‏ 
9 نقد قول ابن جمساعة Ye ESED CIA SAAS‏ 
# ردود أهل العلم على ابن الصلاح E ADS Da‏ 
-ردال .ووي WE AE SR‏ 
- رد شيخ الإإسلام ابن تيمية E AONE CI LILO‏ 
- رد بدر الدين بن جماعة LN SEO Sead‏ 
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س مسأ التميحي< و التحسيه فيالإعصادامتاخة 


-رد ابن الور جر ال م ماني E‏ 
- رد الحافظ ابن حجر العسقلاني E‏ 
¬ رد اتسي الا ي O‏ 


e E & OTT EGS 
TES -ردالححدث أحمدشاكر‎ 


# اة ا لافظ ابن خجر لابن الصلاح 


= 
er 


اولة الحافظ السيوطي التوفيق بين قول إلإماء 


التوفيق بين قول !لإمام أبن 


‘awe Has sea aa a E a %» 


ewen maa a ca RaQ ¢ # ¢ 


‘4MU GAGA saa aoa a Q » 


sue vSDEmMaAaAaARS DQ ¢4 4 ¢4 %4 ¢ 


amada GG QO RH OG 4 4# 4 4 * 


“oe SDS aa u Sa SDS a ® 


OC ua Drm Ea GS a ¢ 4 ¢4 ¥ ¢ 


aan aaa 4 Q4 ¢ 4 KY QQ Qû û 


OCS adSnsoe aan a aD Da ® 


.aunuaDman ¢ 4 4 ¢4 ¢4 QQ %4 4 4ة‎ 


o’ 1 2+ Qa Qa aa acca E 4 4 4 


urns NEGO GG FE OG 4G Q4 GOOG 4 GK # Èض‎ 


uum a aA 4 ¢ O ¢4 Q4 QO QO 


© بيان ما في محاولة السيوطي التوفيقية ية من تناقضات E‏ 


#الحافظ ابن الصلاح يقع فيمافرمنه 
# أحاديث حكم عليهاابن الصلاح بالصحة 
6 أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالحسن 
© أحاديث حكم عليها ابن الصلاح بالضعف 
أحادیث حکم غالا ابن الصلاح بالوضع 
9 حديث تضارب حكم ابن الصلاح فيه 


© حديث توقف ابن الصلح في الحكم عليه 


2 


eww an 3 +? + 4 f ¢ ¢ %4 #4 


enw nn na GA aA GG FF 4 


Oe aa aaa AAC GOG GOG HH 4 a 4 


eam aan pA ¢4 4 ¢4 4 4 + 4 


+ + ه4 ;رن ي م نيز ي د2 a a a a a‏ 2= 3 


raa aaa 4 4 QO QQ Q4 Aa. «@ 


n «سألة التصيحي< والتحسيه في الأعصااطتأخرة‎ remem 


0 تعقبات ابن الصلاح على بعض أهل العلم NE aS‏ 
-تى قبولابن حزم VE a IAEA‏ 
-تعمقبةلإمام الحرمين VE aA SSE‏ 
سز ة للغفزالي E oL TCE SCR‏ 
j‏ لابن ا لوزي E SEO OSS SE‏ 
-تعقبهەللإسرافيينى N. SEIDEN ESS‏ 
- # تعقبات بعض أهل العلم المتأخرين لابن الصلاح E E O DES‏ 
-ږ قب النووي VI iOS‏ 
-تعقب ابن < جر VE NESSES‏ 

© تعقبات أهل العلم المتأخرين على أحكام المتقدمين من أهل الرواية O a‏ 
-تعقباأات النذري NE SIMSON‏ 
- تعقبات النووى N ROSIER TOOT‏ 
- تعقب ابن عبدالهادي AW Onaga oat‏ 
- تعقب ابن التركماني N. CE E‏ 
-تعقب ابن القيم A ESO ERA‏ 
- تعسقب ابن مفلح I O NTE‏ 
- تعقب ابن عبدالهادي N ELO COARSE ER A E‏ 
-تعقبات العراقي E SEAVER ESOS SS‏ 
# تعقبات بعض أهل العلم المتأخرين بعضهم على بعض E AES‏ 
-تعقبات النووى E MELSON CAS DS CSL‏ 
-تعقبات الذهبى E alsalam‏ 
-تعقبات ابن القيم E E ARSE‏ 
-تعقبات العلائي O ARRESTS‏ 
تبات ابن کشش N SEALS CTSA AR O‏ 
- تعقبات ابن حجر N. ANCA SSN‏ 
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س مسألة التمحي والتحسيه قي الأعصاداطتأخرة 


© أحاديث حكم عليها الأئمة المتأخرون a SES‏ 


A e a E E e lC 
E من الذي يرجع إليه في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا‎ © 
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